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الإھداء

الحنان أمي الغالیة أطال الله في عمرھا عإلى نب

إلى روح أبي رحمة الله علیھ

ةإلى إخوتي و أخواني و كل العائل  

إلى جمیع زملائي و زمیلاتي

إلى جمیع رفاق دربي طیلة ھذه السنوات

أساتذتي الكرام الذین تعلمت من عندھم على مر الأطوارإلى جمیع 

إلى كل من شجعني في المضي قدما بكل صدق

إلیكم أھدي ثمرة جھدي المتواضع
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تشكرات

بخالص الشكر و جزیل العرفان إلى الأستاذة المشرفةأتقدم

التي لم تدخر جھدا في إرشادي"عسلي ویزةبل تیرش"الدكتورة 

علیا بنصائحھا القیمة فشكرا جزیلاولم تبخل

كما أثني بالشكر الوافر جمیع الأساتذة الذین ساھموا في توجیھي 

 على

مدار السنوات السابقة

ولا یفوتنا ھذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى جمیع موظفي 

مولود معمري  جامعة و خاصة موظفي مكتبة،المكاتب التي زرتھا

لفةاكلیة الحقوق بوخ  

أتقدم بجزیل الشكر و العرفان إلى كل أسرة كلیة الحقوق من إداریین 

و أعوان الأمن

شكرا لكم جمیعا
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مقدمة

أظھرت التجربة في كل العصور أن العقوبات القاسیة لم تمنع الأشخاص من اقتراف الجرائم 

بأن قسوة العقوبة لا تحدث أثر في النفس البشریة بقدر ما تحدثھ مدة العقوبة، الاعتقادو ھذا ما یعزز ،

أكثر من ،لأن النفس البشریة تتأثر بشكل عمیق و دائم بالانطباع الخفیف إذا كان متكرر و مستمر

جدیدة تضمن ردع آلیاتفبالتالي من الضروري البحث عن ،تأثرھا بالفعل الفظیع لكنھ مؤقت و سریع

.الجاني و التقلیل من اللجوء للعقوبات السالبة للحریة و تعویضھا بما یسمى بدائل العقوباتلاحإصو 

و یعد العمل للنفع العام في الوقت الحالي من أھم بدائل النظام العقابي الحدیث تبنتھ السیاسات 

لتشریعات المقارنة على الأخذ تعاقبت ا، العقابیة المعاصرة كبدیل للعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة

.بھا كوسیلة لردع الجریمة و إعادة تأھیل الجانحین و إصلاحھم دون سلب حریتھم

و ، عمل المشرع الجزائري بدوره من أجل تجنب المساوئ الناتجة عن العقوبات السالبة للحریة

ات البدیلة منھا العمل للنفع كذلك مواكبة التطورات التي عرفتھا التشریعات المقارنة نص على العقوب

المتضمن قانون إصلاح السجون و 2005فبرایر 6المؤرخ في 05/04العام ذلك بموجب القانون 

)1(الإدماج الاجتماعي للمحبوسین
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السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي إصلاحالمتضمن قانون ,2005فبرایر 6المؤرخ في 05/04القانون رقم)1

12العدد 2005فبرایر  13بتاریخ الصادرة,الشعبیةالدیمقراطیةالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ,للمحبوسین  

166/156المعدل و المتمم للأمر رقم 2009فبرایر 25المؤرخ في 09/01و كذلك القانون رقم 

)1.(6مكرر5إلى 1مكرر5في المواد المتضمن قانون العقوبات الجزائري 

أفریل 21الصادر في 2صدر المنشور الوزاري رقم،و حرصا على التطبیق السلیم لھذه العقوبة 

الذي اعتبر ھذه العقوبة تعزیزا للمبادئ ،المتضمن كیفیة تطبیق عقوبة العمل للنفع العام2009

لى احترام حقوق الإنسان و تحقیق إعادة الإدماج الأساسیة للسیاسة الجنائیة و العقابیة التي ترتكز ع

.للمحكوم علیھ

:و من ھذا المنطلق نطرح الإشكالیة التالیة

ھل حقق العمل للنفع العام أھداف العقوبة في ظل السیاسة الجنائیة الحدیثة؟

العمل للنفع العام فقد تطرقنا إلى ماھیة، و للإجابة عن الإشكالیة قمنا بتقسیم دراستنا إلى فصلین

و ذلك عن طریق تبیان التطور التاریخي لھذه العقوبة و تعریفھا و ،و موقف التشریعات المقارنة منھ

ثم تناولنا إجراءات الحكم بعقوبة العمل للنفع العام والیات تنفیذھا )فصل أول(ذكر صورھا و أغراضھا

القضائیة و غیر القضائیة التي تسھر على بتبیان شروط الحكم بھا  و تقدیرھا وكذلك مختلف الجھات 

، إلیھاالمتوصلو انتھت ھذه الدراسة بخاتمة تضمنت النتائج )فصل ثاني(تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام

.الاقتراحاتبالإضافة إلى بعض 

تكمن أھمیة دراسة الموضوع في تناولھ أحد النماذج العقابیة المعاصرة ذو خصوصیة واضحة و 

مع تبیان دورھا في تعزیز المبادئ الأساسیة للسیاسة ،أھمیة بالغة المتمثلة في عقوبة العمل للنفع العام

.الجنائیة المعاصرة
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الجریدة الرسمیة للجمھوریة ,المعدل و المتمم لقانون العقوبات الجزائري2009فبرایر 25المؤرخ في 09/01القانون رقم )1
15العدد ,2009مارس 8,الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة 

تھدف الدراسة إلى تسلیط الضوء على عقوبة العمل للنفع العام كأحد الأشكال الجدیدة للعقوبة في 

.وبة بدیلة للحبس قصیر المدةالتشریع الجزائري و التي أخذت مكانتھا كعق
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:
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العامماھیة عقوبة العمل للنفع:لالفصل الأو

تبنتھا مختلف ،العمل للنفع العام صورة من صور العقوبة في السیاسات الجنائیة الحدیثة

عرفت تطورات ، 19ظھرت ھده العقوبة في أوربا منذ القرن ، التشریعات العالمیة في قوانینھا العقابیة

في مختلف أنحاء الانتشارعدیدة إلى أن وصلت إلى ما ھي علیھا حالیا ھذا ما ساعدھا على 

بیة بصور و أشكال مختلفة و أدرجت عقوبة العمل للنفع العام في التشریعات العقا)مبحث أول(،العالم

.)مبحث ثاني(غرضھا التقلیل من عقوبة الحبس و مكافحة الجریمة  و الحد منھا 

.مفھوم عقوبة العمل للنفع العام و موقف التشریعات المقارنة منھ:المبحث الأول

و قد تطور ,وعبر عنھ في قوانین العقاب بالعمل العقابي,ارتبط العمل بالعقوبة منذ القدم

المجتمع الدولي و مع نداءات و في العصر الحدیث ,العمل العقابي مع تطور العقوبة و وظیفتھا

دفع مختلف التشریعات المقارنة إلى الأخذ )مطلب أول(السالبة للحریةالعقوباتللتقلیل من 

واسعا انتشاراقوبة العمل للنفع العام إضافتھا إلى قوانینھا العقابیة بحیث عرفت ھذه الأخیرة بع

 .)مطلب ثاني(في أوربا ثم انتقلت إلى التشریعات العربیة في السنوات الأخیرة

.مفھوم عقوبة العمل للنفع العام:المطلب الأول

و تطورت نتیجة ، 19ا خلال القرن عقوبة العمل للنفع العام فكرة قدیمة ظھرت في أورب

إلى تبني ھذه العقوبة في التشریعات یسعىلعدة عوامل خاصة ضغوطات المجتمع الدولي الذي 

و قد عرف العمل للنفع العام بأنھ عمل عقابي یحل محل العقوبة السالبة )فرع أول(،العقابیة

و یتمیز أیضا بطبیعة )ثانيفرع (للحریة یتمیز بخصائص مختلفة عن العقوبات السالبة للحریة

كبیرا رغم اختلافاالعقابیة الأخرى الأسالیبكما یختلف كذالك عن ،)فرع ثالث(قانونیة خاصة

)فرع رابع(التشابھ في التسمیة 
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.التطور التاریخي لفكرة عقوبة العمل للنفع العام:الفرع الأول

الجزائیة عكس ما تعتبر فكرة العمل للنفع العام فكرة قدیمة قدم الجزاءات

یتصوره البعض إذ إن ظھورھا یعود إلى أكثر من قرن من الزمن و بالضبط إلى 

إذ طالب »میشور«الفرنسي رتواعندما ظھرت الفكرة من طرف السین 1883سنة 

بھذه الفكرة أمام الجمعیة العامة للسجون إلا أن ھذه الفكرة لم تعرف التطبیق في 

بحیث أخذ القانون ,بالضبط في الاتحاد السوفیاتيو1920أرض الواقع إلى سنة 

السوفیاتي بالعمل الإصلاحي كعقوبة لبعض الجرائم تطبق في قضایا الأحداث أو 

»1«.كعقوبة بدیلة لسلب الحریة

من الداعیین لفكرة  حیث یعود جذور العمل للنفع »جین برادل«ویعتبر البروفیسور

العام في التشریعات العقابیة إلى ما یسمى الأعمال الإصلاحیة دون سلب الحریة التي 

.1920كرسھا المشرع السوفیاتي سنة 

العدد ,م الاقتصادیة و القانونیةمجلة دمشق للعلو,دراسة مقارنة,العمل للنفع العام في السیاسة العقابیة المعاصرة,صفاء الاوتاني)1

448222ص,2009,الثاني
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تطورت فكرة العمل للنفع العام في القرن العشرین تزامنا مع متطلبات العصر و 

»لیزت«الفقیھ الألمانيبحیث ناد,طرف العدید من الدول السیاسات الجنائیة المتبعة من

للنفع العام كعقوبة بدیلة للعقوبة بضرورة اللجوء إلى العقوبات البدیلة وعقوبة العمل 

نادت العدید من المؤتمرات الدولیة جمیع دول العالم الى ضرورة إعادة ،یةالسالبة للحر

النظر في السیاسات العقابیة و إصلاحھا و ذلك یكون عن طریق التقلیص من اللجوء إلى 

ام  من أھم عمل للنفع العفتعد عقوبة ال,العقوبات السالبة للحریة و انتھاج العقوبات البدیلة 

1.ةھذه العقوبات البدیل

حیث جاءت ,و ھذا ما نادت إلیھ جمعیة الأمم المتحدة خلال انعقادھا للمؤتمرات الدولیة.

الذي 80تحت رقم  1980سنة كاراكاس توصیة المؤتمر السادس للأمم المتحدة المنعقد ب 

لتشریعات الجنائیة على نطاق واسع   دعي إلى ضرورة الاعتماد على العقوبات البدیلة في ا

و میلانوالمنعقد في 1985و ھذا ما ناد إلیھ أیضا المؤتمر السابع للأمم المتحدة سنة ,

التي نصت على وجوب التقلیل من عدد السجناء و اتخاذ العقوبات 16اتخذ التوصیة رقم 

للجمعیة العامة للأمم في الاجتماع المنعقد بكین وھذا ما جاء أیضا في قواعد ،البدیلة  

)2(1985\11\29المتحدة في

 ׃في الموقع التالي،العربيالعامة بین الاعتبارات السیاسیة العقابیة المعاصرة و  الواقعأحمد براك عقوبة العمل للنفع )1
http :\ohmadbarak.com. ׃00على الساعة2017ماي 02یوم 

245-244ص ص,2006,عنابة,دار علوم و النشر ,السیاسة الإجرامیةعلم الإجرام و ,منصور رحماني))2
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من أجل البحث على إمكانیة وضع فیانا اجتمع خبراء الأمم المتحدة في 1988وفي جوان 

ي كما قدموا توصیات تتعلق بضرورة وضع إستراتیجیة تحمل ف,التدابیر البدیلة للحبس

)1(للحریةلیل من العقوبات السالبة یاتھا التقط

ھافاناو في ھذا التقریر الذي قدمھ الأمین العام للأمم المتحدة عند انعقاد مؤتمرھا 

البدیلة التي لا تزال مستبعد من العقوباتحث فیھ على ضرورة على تطبیق  1980سنة 

)2.(طرف العدید من الدول

العدید من الدول في مختلف و ھكذا عرفت العقوبات البدیلة ظھورا ملحوظ إذ انتبھت

.أنحاء العالم

كانت الدول الغربیة ھي السابقة إلى تطبیق عقوبة العمل للنفع العام و من بین ھذه الدول 

  :نذكر

مؤسسة بحسون للنشر و التوزیع ,الطبعة الاولى,التأھیل الاجتماعي في المؤسسات العقابیة,مصطفى العوجي)1
185ص,1993بیروت,

مقال منشور في المقال ,حقوق الطفل في الاتفاقیات الدولیة و مدى مطابقتھا في التشریعات الفلسطینیة,أحمد عمر المخربي)2
httpالتالي :\\droitetentreprise .com le 15/04/2017 .a 22H20
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»بارباراووتن«و یعود الفضل إلى 1972انجلترا التي بدأت العمل بھذه الفكرة بدایة من-

و لقد سارت على ,و قد أدخلت ھذه العقوبة في القانون الانجلیزي بموجب قانون العدالة

كمثل , درب ھذه الدولة العدید من الدول الأوربیة واحدة تلوى الأخرى 

)1.(الیونان و الولایات المتحدة الأمریكیة,بلجیكا,ھولندا,الدنمارك

ققت نجاحا في مجال عقوبة العمل ویعد التشریع الفرنسي من أفضل النماذج التي ح

للنفع العام و كیف لا إذا إن فرنسا ھي مھدا للثورات التحریریة و موطن القانون 

كل ھذه الصفات سمحت لھا بتنظیم عقوبة العمل للنفع ,وحقوق الإنسان و الدیمقراطیة

)2.(العام أحسن تنظیما

تتخذ عقوبة العمل للنفع العام في التشریع الفرنسي صورة عقوبة أصلیة و 

بدیلة للسجن و ذلك في بعض  الجنایات أو صورة عقابیة إضافیة أو تكمیلیة في 

كما تتخذ عقوبة العمل للنفع العام في التشریع الفرنسي ,بعض الجنح و المخالفات

جوان 10العقوبات الصادرة في مضافة لوقف التنفیذ نص علیھا قانونصور جدیدة 

1983)3(

ص,مرجع سابق نفسھ,أحمد براك)1

175ص,1993بیروت ,مصطفى العوجي التأھیل الاجتماعي في  المؤسسات العقابیة الطبعة الاولى)2

1983جوان 10العقوبات الفرنسي الصادرقانون)3
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نجد العدید من الدول العربیة نصت على حذت الدول العربیة حذو المشرع الفرنسي اذ

:العمل للنفع العام منھاعقوبة

حیث نص المشروع المصري على عقوبة العمل للنفع العام في صورتین كعقوبة : مصر

من قانون العقوبات المصري 18بدیلة لعقوبة الحس قصیر المدة التي نصت علیھا المادة 

ا الصورة الثانیة فتتمثل بالأخذ بالعمل للنفع من قانون الإجراءات أم479و كذلك المادة

العام كعقوبة بدیلة للإكراه البدني یتم اللجوء إلیھا للحصول على الغرامة المالیة غیر 

إلى 520المواد (المدفوعة بسبب امتناع المحكوم علیھ أو عجزه على دفع الغرامة المالیة

(من قانون الإجراءات الجزائیة المصري523 (1.(

لى درب التشریع المصري سار التشریع التونسي حیث أخذ بعقوبة العمل للنفع العام و و ع

المتعلق 1999أوت 2المؤرخ في  1999لسنة 89نص علیھا بموجب القانون رقم 

:بالإضافة إلى دول عربیة أخرى انتھجت العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة للسجن منھا

بالإضافة إلى الجزائر التي تبنت ھذا القانون ابتداء من )2(السعودیة ,البحرین,الكویت

على عقوبة العمل للنفع العام 6مكرر5الى5حیث نص قانون العقوبات في المادة 2009

).3(كعقوبة بدیلة للحبس قصیر المدة  

ص,المرجع السابق,أحمد براك)1
.115ص,المؤسسة الحدیثة للكتاب لبنان,1ط,صیلي مقارنةدراسة فقھیة تحلیلیة تأ,عبد الرحمن خلیفي العقوبات البدیلة)2
.من قانون العقوبات الجزائري6مكرر5مكرر إلى   5المواد من)3
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و خصائصھاتعریف عقوبة العمل للنفع العام:الفرع الثاني

تعریفھا׃أولا 

یكلف بموجبھ ,یقصد بعقوبة العمل للنفع العام بنظام عقابي یحل محل العقوبة السالبة للحریة

و ،ھ فقتو ذلك بعد موا,المؤسسات العامةالمحكوم علیھ بأداء عمل مجاني لصالح المجتمع في إحدى 

).1(لمدة تقررھا المحكمة في أیطار الحدود المرسومة قانونا 

یعرف البعض عقوبة العمل للنفع العام على أنھا إلزام المحكوم علیھ بالقیام بأعمال معینة لخدمة  كما

).2(المجتمع بدون مقابل خلال المدة التي تقررھا المحكمة في الحدود المنصوص علیھا في القانون

وھو ما ینتج عند , كمیتمیز نظام العمل للنفع العام بأنھ تدبیر یتخذه القضاء الجزائي أثناء مرحلة الح

د العقابي التي یوھذا ما یمیزه عن بعض أنظمة التفر,عدم دخول المحكوم علیھ داخل المؤسسة العقابیة 

).3(تتخذه لصالح المحبوس المتواجد داخل المؤسسة العقابیة كنظام الإفراج المشروط 

د العقابي الذي یعتبر یللتفركما أنھ نظام یقتضي بموجبھ أداء عمل للصالح العام فھو أسلوب إیجابي 

.لا یلتزم فیھ المحكوم علیھ إلا ببعض الشروط تملي علیھ أثناء الحكم بھ,تدبیر سلبي

فبرایر 25المؤرخ في 01\09استحدثت ھذه العقوبة في القانون الجزائري بموجب القانون رقم 

ھ بعمل للنفع العام بدون المعدل و المتضمن لقانون العقوبات  و تتمثل في قیام المحكوم علی2009

,الجنح(من طرف المحكمة العقوبةأجر لصالح شخص معنوي من القانون العام و یتم النطق بھذه 

)4(بعد أن تنطق بعقوبة الحبس و تقوم بإحلال تلك العقوبة محل ھذه الأخیرة )الأحداث,المخالفات

155ص,مرجع سابق,عبد الرحمن خلیفي)1
431ص,سابق  مرجع,صفاء الاوتاني)2
154ص,المرجع نفسھ,عبدالرحمن خلیفي)3

 ׃في الموقع التاليمقال منشور  ,العقوبات السالبة للحریة في میزان السیاسة العقابیة المعاصرة,أحمد براك)4

29/05/2017a00h20.lehttp://www.ahmadbarak.com
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.خصائص عقوبة العمل للنفع العام ׃ثانیا 

:و تتمثل أھمھا فیما یلي العقوبات الأخرىتتمیز عقوبة العمل للنفع العام بعدة خصائص مثلھا مثل 

:عقوبة العمل للنفع العام و مبدأ الشرعیة-1

عقوبة العمل للنفع العام مبدأ شرعیة كون ھذه الأخیرة لم یكن یطبقھا القاضي الجزائري إلا بعد  تحقق

و على غیر العادة العقوبات التقلیدیة ,2009أن نص علیھا المشروع الجزائري في قانون العقوبات 

الأصلیة

ة عقوبة العمل للنفع فطبیع.التي ھي الحبس والغرامة التي یكتفي فیھا المشرع بعرض مقدارھا فقط

تبیان شروطھا و كذلك السلطات المختصة بتطبیقھا و .العام تقتضي إلى جانب تحدید مقدارھا بدقة

تجنبا لتعسف السلطة القضائیة أو ,و ذلك بإصدار قرار وزاري یوضح أكثر الكیفیات ,كیفیة تنفیذھا

)1.(الجھات المتدخلة في تنفیذھا

حیث ,تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي جوازیھللنفع العام أنھا عقوبة إلا أن ما یمیز عقوبة العمل

یمكن للجھة القضائیة أن تستبدل عقوبة الحبس «من قانون العقوبات أنھ 1المكرر 5نصت المادة 

و الأكثر من ذلك أن المشرع أورد »...المنطوق بھا بقیام المحكوم علیھ بعمل للنفع العام بدون أجر

فھذا ما یزید من تحكم القضاة ,ھذه العقوبة و ھو صدور الحكم بالحبس لمدة لا تتجاوز سنةشرط النطق ب

ینطق بعقوبة تتجاوز سنة واحدة لاستبعاد استفادة المحكوم علیھ بالعمل للنفع نأیكفي إذفي ھذه العقوبة 

ة في التجریم و العام و ھذا أیضا قد یتعارض مع مبدأ الشرعیة الذي وجد أساسا لمحاربة تعسف القضا

(العقاب .2(

165‘164ص –ص ,المرجع السابق,عبد الرحمن خلیفي)1
من قانون العقوبات الجزائري3المكرر 5المادة )2
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:عقوبة العمل للنفع العام و خاصیة العقوبة-2

استنادا ,یقصد بخاصیة العقوبة احتكار السلطة القضائیة لصلاحیة النطق و تطبیق العقوبات الجزائیة

و .لمبدأ دستوري یقتضي بأن القاضي حارس الحریات و العدالة بعیدا عن أي ضغط إداري أو سیاسي

الشروط المذكورة یعتبر كذلك العمل للنفع العام عقوبة لا یمكن أن ینطق بھا القاضي الجزائي إلا وفق

)1(3مكرر5كما یتم تنفیذھا تحت إشرافھ وفق أحكام المادة ,و ما یلیھا5في المادة 

إلا أن ما یمیزھا و ھو أن سلطة القاضي الجزائي في النطق بھذه العقوبة مقیدة بقید لا یتوفر في 

تراضھ وھذا ما یعني وھو ضرورة قبول المحكوم علیھ بھذه العقوبة و عدم اع,العقوبات التقلیدیة

مشاركتھ في تقریرھا و ھذا ما یتعارض مع قاعدة أن نصوص قانون العقوبات من النظام العام لا 

فعقوبة العمل للنفع العام لا تصبح .یجوز للأطراف التفاوض بشأنھا ولا التعبیر عن قبولھا أو عدمھ

لامھ بحقھ قبل النطق بھذه العقوبة إعملزمة إلا بعد موافقة المحكوم علیھ و یتعین على الجھة القضائیة

.في قبولھا أو رفضھا 

و بالتالي ,كما تتمیز عقوبة العمل للنفع العام بشخصیة العقوبة التي یجب أن یتحملھا المحكوم علیھ فقط

و ,یجب أن یكون عقوبة عادلة بحسب مبدأ المساواة أمام القانون,ینتھي بانتھائھ و لا تمس أحد إلا ھو

و تعتبر عقوبة العمل للنفع العام كصورة لإظھار ,جعل الأفراد یتقبلونھا رغم طابعھا الزجريھذا ما ی

تقبل الأفراد لفكرة العقوبة باعتبارھا عادلة عند منح القانون للمحكوم علیھ الحق في الموافقة على أدائھا 

(أو رفضھ .2(

165-164ص ص ,مرجع سابق, عبد الرحمن خلیفي)1
ص ص ,2016,جامعة محمد خیضر بسكرة,مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق,عقوبة العمل للنفع العام,صلیحةبوصوار )2

23-25
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الطبیعة القانونیة لعقوبة العمل للنفع العام: ثالثالفرع ال

فیرى ,اختلفت الآراء حول تحدید الطبیعة القانونیة لفكرة العمل للنفع العام بكونھ عقوبة أو تدبیر

كونھ یحمل في طیاتھ بعض ,تجمع بین العقوبة والتدبیر,البعض أن ھذا النظام یحمل طبیعة خاصة

صفات العقوبة باعتباره كبدیل لعقوبة الحبس و بعض صفات التدبیر باعتباره ذو طابع تأھیلي وقائي 

)1.(یھدف إلى حمایة الفرد و المجتمع

جیة یرصدھا المشرع لمواجھة الأشخاص یعرف التدبیر على أنھ مجموعة من الإجراءات العلا

كما عرفھا البعض بأنھا ,أصحاب الخطورة الإجرامیة أو الأشیاء الخطیرة بذاتھا ویوقعھا على الجاني

و من خلال ھذا .معاملة فردیة قھریة ینص علیھا القانون لحمایة المجتمع من الخطورة الإجرامیة

الوقائي فكیلاھما یتخذان ألتأھیليم و التدابیر في طبعھ التعریف نلاحظ التشابھ بین العمل للنفع العا

اعتبارات تتعلق بمصلحة الفرد و المجتمع كما أنھما یجنب المحكوم علیھ من مساوئ الحبس مع 

)2(حمایتھما لحق المجتمع في العقاب 

أما ,یةو العمل للنفع العام یختلف عن التدبیر في كون ھذا الأخیر یفرض لمواجھة الخطورة الإجرام

التدابیر فلا یرتبط بالركن المعنوي للجریمة و لا یعبر عن اللوم و لا یقصد بھ الإیلام فأھم ما یمیز 

العمل للنفع العام و اشتراك من یمثل النفع العام في تحدید و رسم صورتھ في عملیة التأھیل 

.الاجتماعي

خلال ما سبق ذكره نتوصل إلى نتیجة و التي ھي أن العمل للنفع العام لا یتمیز بطبیعة عقابیة و لا  من

(تدبیر بینما یتمیز بطبیعة خاصة نجمع بین العقوبة و التدبیر في آن واحد .3(

جامعة قاصدي ,الماجستیر في الحقوق مذكرة لنیل شھادة ,عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري,محمد لخضر بن سالم) 1
20ص,2011,ورقلة ,مربح 

جامعة الشھید حمة لخضر ,عقوبة العمل للنفع العام مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستیر في العلوم الإسلامیة ,یعقوب بن أحمد )2
49ص ,2015,الوادي

23ص,نفسھالمرجع , سالم بن محمد لخضر )3



17

.عقوبة العمل للنفع العام و العقوبات المشابھة لھاالتمییز بین:رابعالفرع ال

بنا التمییز بینھا و بین العمل للنفع أخذت التشریعات المختلفة بعض الأنماط العقابیة التي یجدر

,العام و تبیان أوجھ التشابھ و الاختلاف بینھم قصد إعطاء تفسیر دقیق بمعنى عقوبة العمل للنفع العام

:و تتمثل ھذه الأعمال العقابیة فیما یلي 

:التمییز بین العمل للنفع العام و الأعمال الشاقة:أولا

ة إلى زمن بعید تبنتھا بعض التشریعات كعقوبة أصلیة على عقوبة ترجع عقوبة الأعمال الشاق

ھذه العقوبة قد تبنتھا أغلب الدول الاستعماریة ,تستعمل فیھا أسالیب غیر إنسانیة جد قاسیة ,الإعدام 

فنظرا للطبیعة القاسیة و الإنسانیة لھذه العقوبة  استغنت عنھا جل ,قدیما تمثل المشرع الفرنسي

.فلا وجود لھذه العقوبة في عصرنا ھذا,لمعاصرةالتشریعات ا

من خلال تعریفنا لعقوبة العمل الشاق یتضح لنا أنھ لا یجد أي تشابھ بینھ وبین عقوبة العمل للنفع 

العام لأن ھذه الأخیرة لیست بعقوبة سالبة للحریة عكس عقوبة الأعمال الشاقة التي ھي عقوبة سالبة 

.للحریة

ة العمل الشاق ھو القسوة و الألم للجاني أما عقوبة العمل للنفع العام القصد منھا ھو القصد من عقوب-

.الإصلاح وإعادة إدماج الجاني في المجتمع

عقوبة الأعمال الشاقة یتم تنفیذھا في أماكن حیث یكون العمل فیھا صعب جدا أما عقوبة العمل للنفع -

.العام تنفذ لدى الأشخاص المعنویة العامة

عقوبة الأعمال الشاقة تتمیز بالقسوة و إلا إنسانیة أما عقوبة العمل للنفع العام فإنھا -عقوبة الأعمال ال-

.تتمیز بمعاملة إنسانیة تحفظ للمحكوم علیھ كرامتھ

)1(.شھرا 18شاقة تكون أطول بحیث تصل إلى المؤبد أما عقوبة العمل للنفع العام فأقصاھا

25-24ص ص,مرجع نفسھ,محمد لخضر بن سالم ) 1
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عقوبة الأعمال الشاقة لا تخضع للنصوص التشریعیة المتعلقة بالوقایة الصحیة و الأمن بخلاف عقوبة -

.العام التي تخضع لھذه الأحكامالعمل للنفع 

التمییز بین عقبة العمل للنفع العام و العمل في السجون :ثانیا

من قانون تنظیم السجون 96ن حیث نص علیھ في المادة المشرع الجزائري بالعمل في السجواھتم

و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین و جاء ذلك في إطار عملیة التكوین بغرض تأھیل المحبوسین و 

)1.(إعادة إدماجھم الاجتماعي 

یشترك العمل في السجون مع العمل للنفع العام من حیث الھدف إذ أن كلا من ھما یھدفان إلى -

ویستلزم توفر سلامة بدنیة و عقلیة یثبتھا التقریر الطبي حیث تمكن المحكوم علیھ من ,إصلاح الجاني 

كما أن كلا من ھما یخضعان للأحكام العامة التنظیمیة المتعلقة بالوقایة الصحیة و الضمان ,أداء عملھ 

.الاجتماعي

فیكون مرتبط بسلب ,أما الاختلاف فیكمن في أن العمل في السجون یتم تأدیتھ داخل المؤسسة العقابیة-

أما العمل  للنفع العام فیتم لدى إحدى الأشخاص المعنویة التابعة للقانون العام و لا یرتبط بأي ,الحریة 

)2(.عقوبة سالبة للحریة

25ص,بقالمرجع السا,محمد بن لخضر بن سالم)1
من قانون تنظیم السجون و الإدماج الاجتماعي للمحبوسین96المادة )2

1مكرر5مكرر و 5من قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج المھني للمحبسین و المادة 98و97أنظر المادتین 
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موقف التشریعات المقارنة من عقوبة العمل للنفع العام:المطلب الثاني

تبني عقوبة العمل للنفع العام مرحلة مھمة في تاریخ العقوبة بحیث ھذا الأخیر جاء في إطار 

ظھرت وتطورت في الدول الغربیة و ،لمعاصرةالإصلاح العقابي الذي عم السیاسة الجنائیة ا

التي عرفتھا ھذه ،و الاقتصادیة الاجتماعیةھذا راجع إلى التطورات و التغیرات 

و نتیجة للنجاح الكبیر الذي حققتھ ھذه العقوبة في مجال الإصلاح و )رع أولف(الأخیرة

)فرع ثاني(ردع الجریمة أخذت بھا العدید من التشریعات العربیة في قوانینھا العقابیة

عقوبة العمل للنفع العام في التشریعات الغربیة:الفرع الأول

فسنتناول بعض أھم ,اختلفت تطبیقات عقوبة العمل للنفع العام في التشریعات العقابیة الغربیة

.النماذج لھذه التشریعات التي أخذت بالعمل للنفع العام كعقوبة بدیلة للسجن قصیر المدة

التجربة الفرنسیة:أولا

كالتشریع الجزائري و ,ت الأخرى تعتبر التجربة الفرنسیة الأصل التاریخي لمختلف التشریعا

فالتشریع العقابي الفرنسي یعد الیوم واحد من أكثر التشریعات استجابة و مواكبة الإتجاھات ,التونسي 

(السیاسیة العقابیة فھي الأكثر تكاملا و نضجا .1(

10ادر في فقد كرس المشرع الفرنسي عقوبة العمل للنفع العام في قانون العقوبات الفرنسي الص

من قانون العقوبات الفرنسي كعقوبة 5\3\43و 113\43و ذلك من خلال المواد 1983یولیو عام 

كما نص علیھ كعقوبة تكمیلیة للعقوبة موقوفة النفاذ مع الوضع ,أصلیة بدیلة للعقوبة السالبة للحریة

)2(.اءات الجنائیة الفرنسيمن قانون الإجر)8\747(إلى )1\747(تحت الرقابة الاجتماعیة في المادة 

446ص,مرجع سابق,صفاء أوتالي)1
المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة الفرنسي المعدل و المتھم الجریدة 2004المؤرخ في مارس 2004\204القانون رقم )2

67العدد2004مارس 10الرسمیة للجمھوریة الفرنسیة الصادرة بتاریخ 
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الذي نظم عقوبة العمل للنفع العام و 1994جاء قانون العقوبات الفرنسي الجدید الصادر سنة 

أعطى لھا تعریف دقیق المتمثل في إمكانیة المحكمة استبدال عقوبة الحس المنطوق بھا في حق 

لیھ و على أن تصدر ھذه العقوبة برضا المحكوم ع,المحكوم علیھ بالعمل للنفع العام دون أجرة

الموجود في المحكمة وقت النطق بالحكم و لا یمكن جمع عقوبة العمل للنفع العام مع السجن أو 

أو غیرھا من العقوبات الأخرى و جاءت عقوبة العمل للنفع العام في التشریع الفرنسي على ,الغرامة

:شكل ثلاثة صور و التي ھي

:تطبیقھا كعقوبة أصلیة-1

وھذا یعني أن بإمكان القاضي في حال ارتكاب شخص جنحھ معاقب علیھا بالحبس أن یحكم بالعمل 

.قانون العقوبات الفرنسي8\131النفع العام بدلا من عن الحبس المادة 

:تطبیقھ كعقوبة تكمیلیة-2

و الإیداع و وحسب ھذه الصورة یمكن للقاضي الحكم بھا كعقوبة تكمیلیة لبعض الجرائم كالإتلاف 

)1(.من قانون العقوبات الفرنسي5\17,132\131مخالفات السیر و قد نص علیھا في المواد 

:تطبیقھا مع نظام الاختبار القضائي-3

و حسب ھذه الصورة یمكن للقاضي یمكن للقاضي الحكم بھا على المتھم بالعمل للنفع العام أثناء 

.في حالة الحكم بوقف التنفیذویكون ھذا ,خضوعھ للاختبار القضائي

:تخضع عقوبة العمل للنفع العام في قانون العقوبات الفرنسي للأحكام أو القواعد التالیة

أن یكون من قبیل الجنح المعاقب علیھا بالسجن دون أن یضع شرطا معین لنمط الجریمة أو درجة -1

من  8 \131حسب ما تصت علیھا المادة ودون أن یشترط حدود معینة لمدة عقوبة الحبس  ,خطورتھا 

)2(.قانون العقوبات الفرنسي

من قانون العقوبات الفرنسي 5\132و17\131و8\131المواد -1
78ص,2012,دار الخلدونیة ,العقوبات و بدائلھا في لسیاسات الجنائیة المعاصرة,محمد سعداوي-2
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یكون المتھم قد سبق لھ ارتكاب جریمة أو حوكم بعقوبة الحبس النافذة التي تزید عن أربعة أ، لا-2

1.من قانون العقوبات الفرنسي3\43أشھر المادة 

حدد المشرع الفرنسي الحد الأدنى و الحد الأقصى لعدد ساعات العمل التي یؤدیھا المحكوم علیھ حیث -

ساعة للبالغین و الأحداث یتم تنفیذھا في مدة 240الأقصى ب وضع الحد الأدنى بأربعین ساعة و الحد

2.من قانون العقوبات الفرنسي7\131و3\43و8\131شھر حسب المواد 18

عقوبة العمل للنفع العام في التشریع الإنجلیزي:ثانیا 

دالة الجنائیة عرف القانون الانجلیزي عقوبة العمل للنفع العام لأول مرة عندما نص علیھا قانون الع

تم تطبیق عقوبة العمل للنفع العام في المحاكم الجنائیة الانجلیزیة 1979و في سنة ,1972در سنة االص

.كلھا

و الذي تم تطبیقھ 1991قانون العدالة الجنائیة الإنجلیزي عقوبة العمل للنفع العام سنة استحدث

تلك العقوبة :و عرفھ القانون الانجلیزي عقوبة العمل للنفع العام بأنھا 1992في شھر أكتوبر سبة 

ت العمل بحیث تتراوح ساعا,البدیلة التي تضمن قیام المحكوم علیھ  بعمل لصالح المجتمع دون أجرة

سنة بینما تطبق 17ساعة كحد أقصى للمحكوم علیھ الذي لم یبلغ 120ساعة كحد ادني و 40بین

ساعة كحد أقصى  وھذا الحكم 240ساعة كحد أدنى و40عقوبة العمل للنفع العام على البالغین ب 

للقاضي أن و یجوز ,شھر من تاریخ صدور الحكم 12و یتم تنفیذ ھذه العقوبة خلا ,جوازي للقاضي 

)3(.یأمر بزیادة تلك المدة إذا استدعت الضرورة ذلك

من قانون العقوبات الفرنسي \34المادة -1
 سيمن قانون العقوبات الفرن7\131و3\43و8\131المواد -2
150ص,مرجع سابق,صفاء أوتالي-3
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أقر المشرع الإنجلیزي بأن الحكم بعقوبة العمل للنفع العام جوازي للقاضي فلھ أن یحكم بھا  لقد

إذا رأى أن حالة المحكوم علیھ تسمح للقیام بالعمل للنفع العام كما لھ أن لا یحكم بھا فلھ السلطة 

.التقدیریة

فع العام أن یقوم لقد ألزم المشرع الإنجلیزي القاضي قبل إصداره للتضمن عقوبة العمل للن

بشرح الغرض منھا و الآثار التي تترتب علیھا للجاني و الآثار التي سیتحملھا في حالة عدم تأدیة العمل 

,بصورة مرضیة

و في تلك ,كما یمكن للمحكوم علیھ أن یطلب من المحكمة عدم تطبیق عقوبة العمل للنفع العام

.ى الجریمة المرتكبة المقررة علالحالة یحكم القاضي بالعقوبة الأصلیة

عقوبة العمل للنفع العام في التشریعات العربیة:الفرع الثاني

رغم نتائجھا المحفزة انتشارھاعقوبة العمل للنفع العام في التشریعات العربیة لا تزال في بدایة 

العقوبة في فھذا ما دفع بالعدید من الدول العربیة إلى تبني ھذه ,التي تحققت لدى الدول الغربیة 

)1(.فسنتطرق إلى بعض الدول في  استعراضنا لتفاصیل ھذا الفرع,تشریعاتھا 

عقوبة العمل للنفع العام في التشریع التونسي:أولا

نص القانون التونسي على عقوبة العمل للنفع العام ضمن عقوباتھا الأصلیة لأول مرة في القانون 

ففي الباب الثاني من المجلة ,"عقوبة العمل للفائدة العامة"وأطلق علیھ تسمیة      1999لسنة  89رقم 

العمل لفائدة المصلحة تم النص في الفصل الخامس على إدراج عقوبة 2005الجزائیة التونسیة لسنة 

)2(.العامة ضمن العقوبات الأصلیة 

266ص ,2013,یةنالطبعة الثا,مصر,دار النھضة العربیة,العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة و بدائلھا,أیمن رمضان الزیني-1
العدد ,2005,جوان16الجریدة الرسمیة للجمھوریة التونسیة المؤرخة في 2001جوان 6الصادرة في ,المجلة الجزائیة التونسیة -2

46
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بعقوبة العمل لفائدة استبدالھامكرر تم النص على العقوبة السالبة للحریة التي یجوز 15و في الفصل 

إذا قضت بالسجن النافذ أقصاھا عام واحد أن تستبدل للمحكمة"المصلحة العامة و جاء النص كالتالي  

  ساعة 600لا تتجاوز وذلك دون اجر ولمدة,بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة,الحكم لتلك العقوبة 

ویحكم بھذه العقوبة في جمیع المخالفات و الجنح التي یقضي فیھا ,ساعتین عن كل یوم سجنبحساب 

و وضع المشرع التونسي شروط للحكم بعقوبة العمل "المذكورة أعلاهبعقوبة سجن لا تتجاوز المدة

:لفائدة المصلحة العامة وھي

أن یكون المحكوم علیھ حاضرا في جلسة الحكم-

أن لا یكون عائدا-

)1(.أن یثبت للمحكمة رغبتھ في الإدماج في الحیاة الاجتماعیة-

عقوبة العمل للنفع العام في التشریع المصري:ثانیا 

لم یتم النص على عقوبة العمل للنفع العام ضمن العقوبات الأصلیة أو التكمیلیة أو التبعیة المدرجة 

من قانون العقوبات المصري سمحت استبدال السجن 18إلا أن المادة,في قانون العقوبات المصري 

أشھر إذا طالب المحكوم بعقوبة العمل للنفع العام في حالة الحبس قصیر المدة التي لا تتجاوز ثلاثة 

.علیھ ذلك ما لم ینص الحكم على حرمانھ من ھذا الحق 

أما الصورة الثانیة فقد تم ,ھذه ھي الصورة الأولى لعقوبة العمل للنفع العام في التشریع المصري 

لكل من حكم علیھ "من قانون الإجراءات الجزائیة المصري حیث جاء فیھ479النص علیھا في المادة

)2(.بالحبس البسیط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شھور أن یطلب بدلا من عقوبة الحبس

  مرجع سابة,المجلة الجزائیة التونسیة -1
من قانون الاجراءات الجزائیة المصري479المادة -2
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الحكم على و ما یلیھا و ذلك ما لم ینص520وفقا لما ھو مقرر بالمواد,ویتم تشغیلھ خارج الحبس ,

من قانون الإجراءات الجزائیة المصري على أن 520كما جاء أیضا في المادة ,حرمانھ من ھذا الخیار

تطبیق ھذه العقوبة یرتبط بمطالبة المحكوم علیھ و لكن ھذا الحق لا یكون إلا إذا كانت مدة السجن 

)1(.تنفیذمر بالالمحكوم بھا ثلاثة أشھر أو أقل و تكون المطالبة بعد صدور الأ

عقوبة العمل للنفع العام في التشریع الجزائري:ثالثا

09/01عقوبة العمل للنفع العام في قانون العقوبات الجزائري بموجب القانون رقم استحدثت

من قانون العقوبات الجزائري على 1مكرر5و تم النص علیھ في المادة ,2009فیفري15خ في المؤر

یمكن للجھة القضائیة أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بھا بقیام المحكوم علیھ بعمل للنفع العام "أنھ

في أجل  حبس ساعة بحساب ساعتین عن كل یوم)600(ساعة إلى )40(بدون أجر لمدة تتراوح بین 

:شھرا لدى شخص معنوي من القانون العام و ذلك بتوفر الشروط التالیة)18(أقصاه 

.أن  یكون المتھم غیر مسبوق قضائیا-1

.لوقائع المجرمةاارتكابسنة على الأقل وقت 16أن یبلغ -2

.الجریمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاثة سنوات حبس عقوبة إذا كانت-3

)2(.لا تتجاوز سنة حبسالمنطوقة بھاإذا كانت العقوبة -4

أطروحة لاستكمال لمتطلبات ,دراسة تأصیلیة مقارنة تطبیقیة,التعزیز بالعمل للنفع العام,عبد الرحمان بن محمد الطریمان-1
العربیة جامعة نایف,كلیة الدراسات العلیا,قسم العدالة الجنائیة,الفلسفة في العلوم الأمنیة ,الحصول على درجة دكتورة

.140ص,2013,الریاض,
المرجع السابق,2009أفریل 21المؤرخ في 2المنشور الوزاري رقم-2
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على إمكانیة استبدال 09/01و من خلال ما سبق ذكره نجذ أن المشرع الجزائري نص في القانون رقم

5علیھا في المواد العقوبة السالبة للحریة بعقوبة العمل للنفع العام وفق شروط و ضوابط المنصوص 

و من الناحیة العملیة فإن القاضي یصدر الحكم بالعقوبة الأصلیة  ثم یعرض .6مكرر5إلى 1مكرر

و ھذا ما  سنتطرق إلیھ في الفصل الثاني ,على المحكوم علیھ إمكانیة استبدالھا بعقوبة العمل للنفع العام 

.في الفصل الثانيتطبیق عقوبة العمل للنفع العام لآلیاتعند دراستنا 

.تضمن قانون العقوبات الجزائريمالمارس8المؤرخ في 09/01القانون رقم-1
.من قانون العقوبات الجزائري6مكرر5إلى 1مكرر5المواد من -2
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.صور و أغراض عقوبة العمل للنفع العام:المبحث الثاني

و یعتبر أسلوب علاجي  ,)المطلب الأول (العمل للنفع العام لھ صور مختلفة سنستعرضھا في

و تنادي بھ حركات الدفاع ,حسب السیاسات الجنائیة الحدیثة  التي تنتھجھا معظم التشریعات المقارنة

نسبة للمحكوم علیھ و الاجتماعي الحدیثة و المعاصرة سعیا منھا إلى تحقیق أغراض مختلفة تقدم نفعا بال

).المطلب الثاني(المجتمع في آن واحد و ھذا ما سنتطرق إلیھ في

صور عقوبة العمل للنفع العام:المطلب الثاني

فرع أول (بحیث تكون في صورة عقوبة أصلیة ,تظھر عقوبة العمل للنفع العام في عدة صور 

كما قد )فرع ثالث(أو بدیلة للغرامة المالیة )ثانيفرع (أو عقوبة بدیلة لعقوبة الحبس قصیر المدة )

أو على شكل عقوبة تكمیلیة لعقوبة أصلیة )فرع رابع(تكون عقوبة بدیلة للملاحقة الجنائیة و الإدانة 

)فرع خامس(

العمل للنفع العام كعقوبة أصلیة:الفرع الأول

بعض التشریعات بالعمل للنفع العام كعقوبة أصلیة في بعض الجرائم التي تقرر لھا عقوبة أخذت

.الحبس و في ھذه الحالة ینطق القاضي بعقوبة العمل للنفع العام كعقوبة أصلیة في حق المحكوم علیھ

ح المعاقب و من بین التشریعات التي تعمل بھذا المنطق أي العمل للنفع العام كعقوبة أصلیة في الجن

علیھ بالحبس إذا لم یكن المحكوم علیھ سبق و أن حوكم علیھ في السنوات الخمس السابقة نجد القانون 

قب علیھا بالحبس لمدة البرتغالي الذي یقرر عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة أصلیة لبعض الجنح المعا

.ثلاثة أشھر

قوبة العمل للنفع العام كعقوبة أصلیة في الجنح ونفس الشيء بالنسبة للقانون الإنجلیزي الذي یطبق ع

1.المعاقب علیھا بالحبس إذا لم یكن المحكوم علیھ مسبوق قضائیا في الخمس سنوات السابقة للحكم

37،38ص محمد لخضر بن سالم مرجع سابق ص -1
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.العمل للنفع كعقوبة بدیلة لعقوبة الحبس قصیر المدة:الفرع الثاني

حیث نصت علیھا ,عرفت عقوبة العمل للنفع العام على أنھا إحدى بدائل العقوبات السالبة للحریة

1بعض التشریعات المعاصرة للدول

المشرع الجزائري نظام العمل للنفع العام كبدیل لعقوبة الحبس فھي تحمل وصف العقوبة اعتبر

من قانون العقوبات 6مكرر5یلیھا إلى المادة فقرة أخیرة وما1مكرر5بمقتضى أحكام المادة 

2.الجزائري 

3المعدل و المتمم لقانون العقوبات 2009فبرایر25المؤرخ في 09/01جاء ھذا في القانون رقم

نص ھذا الأخیر على إمكانیة استبدال العقوبة السالبة للحریة بعقوبة العمل للنفع العام و ذلك لتعزیز 

للسیاسة الجنائیة و العقابیة التي ترتكز أساسا على مبدأ احترام حقوق الإنسان و المبادئ الأساسیة 

مع إمكانیة إصلاح المحكوم علیھ دون اللجوء لوسائل الإكراه البدني ,الإدماج الاجتماعي للمحكوم علیھ 

4.التي قد تنجر عنھا أثار سلبیة على مختلف جوانب حیاتھم

.كعقوبة بدیلة للإكراه البدني في الغرامةلعمل للنفع العام :الفرع الثالث

تستعمل عقوبة العمل للنفع العام كبدیل الإكراه البدني في الغرامة حیث یقوم المحكوم العاجز على 

دفع الغرامة على تأدیة عدد معین من ساعات العمل لصالح النفع العام عوض ممارسة الإكراه البدني 

ع الإیطالي بحیث یستبدل القاضي عقوبة الغرامة المالیة المنطوق بھا و ھذا ما جاء في التشری,علیھ 

كما جاء أیضا التشریع المصري الذي أجاز بالعمل للنفع ,بالعمل للنفع العام عوض من الإكراه البدني 

5,العام في مثل ھذه الحالة  و لكن ذلك بطلب من المتھم قبل صدور أمر الإكراه البدني

ده في القانون الإیطالي الذي أجاز بالعمل للنفع العام كبدیل للإكراه البدني في الغرامة و ھذا ما نج

من قانون العقوبات السویسري نص صراحة على 49و كذلك في القانون السویسري حیث نجد المادة 

6.إمكانیة استبدال عقبة الإكراه البدني في الغرامة بالعمل للنفع العام

384ص,2014,الجزائر,دار ھومة,دروس في القانون الجنائي العام,ملویاحسین بن شیخ أث-1
.من قانون العقوبات الجزائري6مكرر5إلى 1مكرر5المادة -2-
فبرایر المعدل و المتمم لقانون العقوبات الجزائري24المؤرخ في 09/01القانون رقم -3
ع السابقالمرج2009أفریل 21المؤرخ في 2المنشور الوزاري رقم-4
-153ص,2015,جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان,رسالة دكتورة,الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي ,حمر العین لمقدم-5
من قانون العقوبات السویسري49المادة -6
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العمل للنفع العام كبدیل للملاحقة الجنائیة و الإدانة:الفرع الرابع

مل للنفع العام كبدیل للملاحقة الجنائیة و الإدانة عأخذ القانون الجنائي في بعض التشریعات من ال

من قانون الإجراءات 153مثلما ھو علیھ الحال في التشریع الألماني و ذلك حسب ما جاء في المادة 

لنیابة العامة بعد موافقة المحكمة الجزائیة الألماني الذي یقرر وقف الملاحقة الجنائیة مؤقتا من جانب ا

مع أن ھذا النظام مقرر فقط لواجھة الجرائم ,المختصة و رضا المتابع بأداء العمل للنفع العام 

)1(البسیطة

العمل للنفع العام كعقوبة تكمیلیة:الفرع الخامس

یلزم النطق بھا كجزاء العقوبة التكمیلیة ھي عقوبة فرعیة تلحق بالمحكوم علیھ بقوة القانون الذي 

)2(.إضافي إلى جانب العقوبة الأصلیة المقررة

أخذت بعض التشریعات بالعمل للنفع العام كعقوبة تكمیلیة من الممكن تطبیقھا بجانب العقوبة 

من قانون العقوبات الفرنسي على 131الأصلیة و ھذا ما أخذ بھ المشرع الفرنسي حیث نصت المادة 

)3(.ق عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة تكمیلیة في الجنح و المخالفاتإمكانیة تطبی

.أغراض عقوبة العمل للنفع العام:المطلب الثاني 

تبنت العدید ,نظرا للمساوئ التي تترتب عن العقوبات السالبة للحریة و خاصة منھا قصیرة المدة 

ساعیة منھا إلى تجنیب المحكوم علیھ ھذه المساوئ و نفع العام ت فكرة عقوبة العمل للمن التشریعا

سواء من الناحیة ,رغبتا منھا في تحقیق النفع العام بالنسبة للمحكوم علیھ و المجتمع في  آن واحد 

)4(.العقابیة أو من الناحیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و النفسیة

151ص,مرجع سابق,حمر العین لمقدم-1
قانون الإجراءات الجزائیة الألمانيمن  153المادة -2
دون (دار النھضة العربیة,العمل للنفع العام بین مقتضیات السیاسة العقابیة الحدیثة و اعتبارات حقوق الإنسان,رفعت رشوان-3

37ص)سنة النشر
من قانون العقوبات الفرنسي131المادة -4
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أغراض عقابیة:الفرع الأول

:ھیلیة التي تھدف إلیھا عقوبة العمل للنفع العام التي تحققھا فیما یليتتعدد الأھداف العقابیة و التأ

التدابیر البدیلة للعقوبة السالبة للحریة:تعزیز:أولا

كونھا یتم ,تھدف عقوبة العمل للنفع العام إلى تعزیز مساھمة المجتمع في مجال العدالة الجنائیة

یذھا في إطار مؤسسات الدولة فإن ذلك سیساعد حتما على مساھمة الأفراد في تحقیق المرجو من تنف

كما أن العمل الذي سیؤدیھ المحكوم علیھ بصفة مجانیة سیشفي غلیل المجني ,اللجوء إلى ھذه العقوبة 

)1(كما یعتبر العمل كذلك بمثابة تعویض عن الضرر لفائدة المجتمع,علیھ 

حد من إكتضاض السجونال:ثانیا

إحلال عقوبة العمل للنفع العام محل عقوبة الحبس یؤدي إلى الحد من الازدحام الذي تعرفھ أغلب 

فبتطبیق عقوبة العمل للنفع ,وذلك ما صعب على أدائھا لدورھا الإصلاحي كاملا ,المؤسسات العقابیة 

كما یعطي ,على تطبیق برنامجھا ألتأھیلي العام یسمح ذلك بتوفیر مناخ ملائم یساعد إدارة السجون

)2(.أیضا الفرصة للجاني المبتدأ في التأھیل وإعادة الإدماج في المجتمع

تأھیل المجرمین وتجنیبھم من العود: ثالثا

تتمیز عقوبة العمل للنفع العام بأھمیة كبیرة في إصلاح المجرمین المبتدئین حیث أن قیام المحكوم 

علیھ بالعمل للنفع العام بدلا من السجن یجنب مساوئ السجون التي كثیرا ما أثبتتھا الدراسات الحدیثة 

مة و السلوك الإجرامي حتى بحیث یتعلمون فنون الجری,بأن السجن مدرسة لتلقین المجرمین المبتدئین

كما یسمح العمل للنفع العام للمحكوم علیھ بھده العقوبة باكتساب ,یصبح آفة و خطر على المجتمع 

و في نفس ,مما یسھل لھ الاندماج في المجتمع ,مھنة تفتح لھ فرصة الحصول على عمل في المستقبل

عام تحد من ظاھرة العود إذ أن أغلب السیاق أثبتت الدراسات الحدیثة أن عقوبة العمل للنفع ال

)3(.المحكومین علیھم بھذه العقوبة لم یعودوا إلى الجریمة

440ص ,مرجع سابق,صفاء الأوتاني-1
6ص.مرجع سابق,أحمد براك-2
43ص,مرجع سابق,محمد لخضر بن سالم - 3
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الأغراض الاقتصادیة:الفرع الثاني

فھذه الأخیرة قد تحقق ,بالإضافة إلى الأغراض العقابیة التي تترتب عن عقوبة العمل للنفع العام

أغراض اقتصادیة تساعد عن تطویر الاقتصاد الوطني و الحفاظ علیھ و ذلك بتفادي إرھاق خزینة 

)1(.الدولة و توفیر الید العاملة

تجنیب الخزنة العمومیة من مصاریف إضافیة:أولا

السجین داخل المؤسسة العقابیة عبئ على الدولة إذ أن ھذا الأخیر یتمتع بحقوق اتجاه الدولة و 

و ھذا ما یتطلب توفیر ید ,كل ھذا یكون على عاتق الدولة ,التي تتمثل في الطعام و العلاج و الحراسة

ذلك الأموال الطائلة إلى ضیف.عاملة كبیرة من أجل ضمان حقوق السجین داخل المؤسسة السجنیة

.التي تصرف في بناء السجون و إعدادھا

فعقوبة العمل للنفع العام تجنب الدولة كل ھذه المصاریف كون المحكوم علیھ یبقى حرا خارج 

المؤسسة العقابیة فبالتالي لا تصرف  علیھ الأموال حیث أثبت بعض الإحصائیات التي أجریت في 

أما عن ,من متوسط الفرد السنوي%120الدول النامیة أن التكالیف التي على سجین واحد تعادل 

)2(.من متوسط الفرد الواحد في السنة %240الأحداث فتساوي 

6ص,مرجع سابق,أحمد بارك -1
443,444ص ص,مرجع سابق,صفاء الأتاني-2
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توفیر الید العاملة:ثانیا

قیام المحكوم علیھ بأداء عمل للنفع العام یحقق فائدة للدولة إذ أنھ یفر ید عاملة بطریقة قانونیة وغیر 

و ھذا راجع إلى كون المحكوم علیھ بالعمل للنفع العام أشخاص أصحاء بإمكانھم أداء عمل و ,مكلفة 

من منحھم لعطلة طویلة المدة فاستغلالھم یساعد على تطویر الاقتصاد الوطني بدلا,حتى  إن كان شاقا

داخل المؤسسة العقابیة و بتوفیر جمیع الشروط الضروریة للمعیشة التي قد تكون أحسن من تلك التي 

)1(.أكل شراب نوم,كان یعشھا خارج المؤسسة العقابیة 

الأغراض الاجتماعیة و النفس:الفرع الثالث

غراض اجتماعیة ونفسیة كتفادي عزل المحكوم علیھ تھدف عقوبة العمل للنفع العام إلى تحقیق أ

عن المجتمع و حمایة أسرتھ من الضرر الذي قد یلحقھا و احتقار المجتمع لھ إلى جانب الحرمان من 

.العلاقة الزوجیة بین الزوجین و كل ھذا یعتبر تجسید للعدالة التصالحیة الرضائیة

عزل المحكوم علیھ عن المجتمع:أولا

من أھم الأھداف الاجتماعیة لعقوبة العمل للنفع العام ھو تفادي عزل المحكوم علیھ عن المجتمع 

فإذا حصل أن دخل السجن فسوف یندمج  ,خاصة بالنسبة للمبتدئین و الجدد في عالم الجریمة و الإجرام

 أو قد یرفضھ بسرعة في المحیط السائد داخل السجن مما یصعب لھ الاندماج في المجتمع مستقبلا

)2(ي الإجرام داخل المؤسسة السجنیة بنفسھ كون ھذا الأخیر تلقى تكوین ف

النیابة العامة محكمة ,الملامح العامة للعقوبات البدیلة ,الأثار المترتبة عن العقوبات السالبة للحریة ,الوكیل العام للملك -1
httpمراكش مقال منشور في الموقع التالي,الإستئناف  :www . justice.gove.ma/Aos/semimaires/index.htm

Le 05/04/2017 a23H10
-01-21مقال منشور في الموقع التالي بتاریخ,موقع شبكة القضاة الإلكتونیة الریاض,العقوبات البدیلة,زمیل شبیب الركاض--2

:على الموقع التالي2011
2017 a 00H45-05-le10lqodhat.comwww.a
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تفادي الضرر الذي سیصیب أسرتھ:ثانیا

بالنظر إلى التركیب الأساسیة الجزائري بصفة خاصة و المغرب الكبیر بصفة عامة الذي یرتكز 

و ھذا راجع ,على الأسرة كخلیة أساسیة فبالتالي دخول أحد أفرادھا إلى السجن یؤثر سلبا على أسرتھ

γϷ΍�ΕΎԩϋ΍ήϣ�ϥϭΩ�ΔδγΆϤϟ΍�ϩάϫ�ϰϟ·�ϞΧΩ�Ϧϣ�Ϟϛ�ΎϬΑ�ήψϨϳ�ϲΘϟ΍�έΎϘΘΣϻ΍�Γήψϧ�ϰϟ·�ϑ ϭήψϟ΍�ϭ�ΏΎΒ

فإن عقوبة العمل للنفع العام تجنب المحكوم علیھ الحبس و بالتالي و یكون مع ,التي دفعتھ إلى دخولھا 

وھذا ما یسمح لھ بأداء التزاماتھ اتجاه أسرتھ خاصة إذا كان ھو من یعمل على ,تواصل دائم مع أسرتھ 

)1(.أسرتھ

تفادي احتقار المجتمع لھ:ثالثا

بالنظر إلى الخصوصیات التي یتمیز بھا بعض المجتمعات یتضح لنا الأمر جلیا أن المجتمع لا 

یرحم في ھذه الأمور و نظرتھ إلى السجین نظرة احتقار و ذل فغالبا ما یقوم المجتمع بعزلھم و یصل 

.ن قضائیاالأمر إلى عدم التعامل معھم حتى في أبسط الأمور و ذنبھم الوحید ھو أنھم مسبوقو

فعقوبة العمل للنفع العام  تجنب المحكوم علیھم بھا كل ھذه الصعوبات التي یواجھونھا في علاقاتھم 

فالمحكوم علیھ بھذه العقوبة یحافظ دائما ,مع المجتمع و ذلك نظرا لعدم دخولھم إلى المؤسسة العقابیة 

)2(.على سمعتھ و كرامتھ في نظر المجتمع

50ص,مرجع سابق , ضر بن سالممحمد لخ- 1
مقال ,المملكة العربیة السعودیة,بدائل السجون و ضرورتھا,مساعد مدیر عام السجون للشؤون الإداریة,عبد الله بن سعد الحمیدي--2

www.social-tem.com.منشور في الموقع التالي /forum/showthread.php le 05-04-2017 a 22H00



33

تفادي الحرمان الجنسي بین الزوجین :رابعا

یمنعھ من الحیاة الجنسیة و العلاقة الزوجیة وھذا ما السجینةعزل المحكوم علیھ داخل المؤسسة 

یؤثر سلبا على الحیاة الزوجیة مما یؤدي إلى التخبط في مشاكل نفسیة بالغة و بالتالي یكون ھذا سبب 

ھذا ما دفع )1(.ل السجون سعیا منھم  إلى إشباع رغباتھم الجنسیة مباشر في تفاقم بعض الآفات داخ

إلى التفكیر  في حل لھذه المشكلة فقامت البرازیل مثلا على ترتیب لقاءات بین الزوجین في غرفة 

إلا أن العمل للنفع العام من أنجع الوسائل أو العقوبات المستحدثة ,معزولة تتوفر على جمیع الشروط

2.یجاد حل لھذه المشكلةالتي توصلت لإ

5152ص ص,مرجع سابق ,محمد لخضر بن سالم1
25ص,مرجع سابق,منصور رحماني-2
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و آلیات تنفیذھاعقوبة العمل للنفع العامب إجراءات الحكم ׃الفصل الثاني

من أجل تجسید الأحكام المنصوص علیھا في قانون تنظیم الشجون و لإعادة إدماج المحبوسین 

المعدل و 2009فبرایر 25المؤرخ في 09،01، قام المشروع الجزائري بإصدار قانون رقم اجتماعیا

5یة إلى غا ׃ 1مكرر 5المتضمن قانون العقوبات، و بموجبھ جاءت المادة 66/156للأمر رقم المتمم

عقوبة الحبس المنطوقة بھا بعقوبة العمل للنفع استبدالالتي تنص صراحة على إمكانیة 6مكرر 

)مبحث أول(.العام

المؤرخ في 02جاء المنشور الوزاري رقم ،مادة السالفة الذكر و من أجل تجسید ما جاء في ال

كیفیة تطبیق ھذه العقوبة و من ، بحیث شرح تنفیذ عقوبة النفع العامآلیاتلوضع  2009أفریل 21

یتضح جلیا بأن المشروع الجزائري أخذ بعقوبة العمل للنفع العام 1مكرر 5خلال ما جاء في المادة 

.كعقوبة بدیلة للحبس قصیر المدة

نطقھ بعقوبة السالبة للحریة مع توفر الشروط لتطبیق عقوبة العمل ن القاضي عند إو علیھ ف

بھا بعقوبة العمل للنفع و استبدال عقوبة الحبس المنطوقسلطتھ باستعمالالقانون للنفع العام، أجاز لھ 

  .)مبحث ثاني.(العام

.إجراءات الحكم بعقوبة العمل للنفع العام ׃المبحث الأول

و ما یلیھا على الشروط التي یجب 1مكرر 5في المادة نص قانون العقوبات الجزائري

و كذلك الجھات القضائیة المخولة لھا بإصدار )مطلب أول(مراعاتھا لتطبیق عقوبة العمل للنفع العام 

  .)مطلب ثاني(العمل للنفع العام عقوبة

.شروط إصدار عقوبة العمل للنفع العام ׃المطلب الأول

للنفع العام على شرط ثبوت قیام المسؤولیة الجزائیة على المحكوم علیھ  و یعلق النطق بعقوبة العمل 

، و من خلال النصوص المنظمة لعقوبة العمل للنفع العام نستنتج أن صدور حكم نھائي بالإدانة
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للنطق بعقوبة العمل للنفع العام، ااعتمادھماالمشروع الجزائري ركز على معیارین یجب على القاضي 

و المعیار الزمني یرتبط بمدة )فرع أول(الشخصي و یرتبط بماضي المحكوم علیھ و أھلیتھھما المعیار

.)فرع ثاني(1.العقوبة الأصلیة المطوق بھا

.الشروط المرتبطة بالمحكوم علیھ ׃الفرع الأول

قانون العقوبات الجزائري في المحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام مجموعة من استوجب

سنة كاملة وقت ارتكابھ 16أن لا یكون مسبوق قضائیا و أن لا یقل عمره عن  ׃الشروط و ھي كالتالي

الفعل المجرم و كذلك أن یوافق صراحة على قبول عقوبة العمل للنفع العام بدیل للعقوبة الأصلیة و

)1(.التي ھي السجن النافذ

.حسن سیرة المحكوم علیھ ׃أولا

إن السبب الذي دفع بالمشرع إلى وضع شرط عدم السبق القضائي للمحكوم علیھ الواردة في 

العمل للنفع العام ولكي یتمكن القاضي لكي یتمكن ھذا الأخیر من الاستفادة من عقوبة 1مكرر 5المادة 

سن سیرتھ حإعدادا ملف یتضمن فحص شامل لماضي المحكوم علیھ، للتأكد من أستوجبمن ذلك 

ھي مجرد صدفة و فقط أو حالة عابرة لا تعتبر عنصر من شخصیتھ و أرتكبھاالذاتیة و الجریمة التي 

)2(.بالتالي لا یشكل خطر على المجتمع

السابقالمرجع.2009أفریل 21المؤرخ في 02المنشور الوزاري رقم -1
2

.154ص 2014حمر العین لمقدم الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي مذكرة الدكتورة جامعة أبو بكر بلقاید جامعة تلمسان سنة 

.437صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص3
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أن یكون المحكوم علیھ غیر مسبوق قضائیا یغني أن المشرع الجزائري لا یرید أن اشتراط

، خاصة أنھ لم یحدد المدة الللازّمة لعدم المجرمین المبتدئینیستفید من عقوبة العمل للنفع العام إلاّّ◌ 

سنوات التي 5الجاني، كما ھو موجود في قانون العقوبات الفرنسي الذي یشترط سبق الحكم على 

سبقت الفعل الذي تم الحكم من أجلھ بالعمل للنفع العام و دلك قي حالة إفادة المحكوم علیھ بنظام 

ل و القیام بالعمل للنفع العام، أما إذا تعلق الأمر بتطبیق العمالاختباروقف التنفیذ مع الوضع تحت 

)1(.ھذه الشروطبالاعتبارللنفع العام كعقوبة بدیلة للحبس فإن  المشرع الفرنسي 

من قانون العقوبات 5مكرر 53یعتبر المحكوم علیھ مسبوق قضائیا في مفھوم المادة 

.كانت نافذة أو مع وقف التنفیذسواءعندما یدان المتھم بحكم نھائي و بعقوبة سالبة للحریة 

یعتبر مسبوق قضائیا المحكوم علیھ بغرامة مالیة و كذلك الشخص الذي رد لھ و بالتالي لا 

)2(.یزیل الحكم السابقالاعتباروفق أحكام الإجراءات الجزائریة، لأن رد الاعتبار

.سنة كاملة وقت ارتكاب الفعل المجرم المنسوب إلیھ16بلوغ المحكوم علیھ  ׃ثانیا

لعمل للنفع العام كبدیل للعقوبة السالبة للحریة یشترط  أن لكي یستفید المحكوم علیھ بعقوبة ا

لا یقل سنھ عن ستة عشر سنة وقت ارتكاب الفعل المجرم المنسوب إلیھ و المعاقب بعقوبة سالبة 

)3(.للحریة

16الدولیة و قانون العمل الذي یمنع تشغیل الأطفال قبل الاتفاقیاتمختلف   تقتضیھو ھذا الشرط 

)4(.یمكن أن یعملوا في إطار عقود التمھین فقط18و 16سنة أما بین 

.172عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 1
.من قانون العقوبات الفرنسي5مكرر53المادة 2
حنان، العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة لعقوبة الحبس، مذكرة لنیل شھادة الماستر، جامعة محمد خیضر بسكرة، عبد الرؤوف3

.78، ص 2014سنة 

بوسري عبد الطیف، عقوبة العمل للنفع العام كالیة لترشید السیاسة العقابیة، جامعة باتنة، مجلة الدراسات و الأبحاث، العدد 4
2017، مارس 26
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منھ على أنھ لا 15ت العمل حیث جاء في المادة االمتعلق بعلاق90/11القانون  فبموجب  

سنة إلا فیما یتعلق بعقود 16یمكن في أي حال من الأحوال أن یقل العمر الأدنى للتوظیف عن 

)1(.المھین

فالمشرع الجزائري لم یضع حدا على سن المحكوم علیة بعقوبة العمل للنفع العام، فقد یكون 

متقاعدا لبلوغھ سن التقاعد أو لسبب أخر، و لا یستبعد أن یكون السن كمانع من أجل إفادة عني الم

.المحكوم علیة بالعمل للنفع العام، و قد یستفید بوقف تنفیذ العقوبة إذا ما توفرت الشروط

عند تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام في حیث أن تمتع المعني بالدخل التقاعدي یجعلھ في وضع مریح 

)2(.حقھ

الموافقة الصریحة من المحكوم علیھ على قبول العمل للنفع العام׃ثالثا

كوم علیھ بقبول أو رفض عقوبة العمل للنفع العام كبدیل رأي المحاستطلاعیقوم القاضي 

من قانون العقوبات الجزائري، فإذا قبل نفذت علیة 1مكرر 5نصت علیھ المادة  ما ھوللحبس، و

)3(.عقوبة العمل للنفع العام و إذا رفض تنفذ علیھ عقوبة الحبس الأصلیة

یعد رضا المحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام شرط أساسي، لأنھ یعتبر بمثابة العنصر الذي 

یضمن تعاون المحكوم علیھ مع الجھة القضائیة و كذلك الجھة التي یتوجھ المحكوم علیھ إلیھا 

عقوبة ، خصوصا أن عقوبة العمل للنفع العام بالتزامھللعمل، حیث أن رضاه دلیل على نیتھ بالوفاء 

)4(.محكوم علیھ بھا و تأتي لإكراھھالتلقائیة للالاستجابةبدیلة تتطلب 

.الدولیةالاتفاقیاتمل إجباریا، و الأمر الذي تمنعھ عیر الصالقانون الرضا حتى لا یاشترط

المتعلق بعلاقات العمل90/11من قانون 15المادة 1
78عبد الرؤوف حنان،مرجع نفسھ ،ص2
، محاضرة حول السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي أثناء تطبیق عقوبة العمل للنفع العام، یوم دراسي، مجلس كمال حمیش3

.07، ص 2009نوفمبر  25قضاء تیبازة 
، ص 2011، دیسمبر 36مبروك مقدم، عقوبة العمل للنفع العام على ضوء التشریع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد 4

206
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لا یمكن فرض عمل "الأوروبیة لحقوق الإنسان التي تنص على الاتفاقیةمن  4 فالمادة

كذلك بالعھد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة لسنة الالتزام، و "على شخص عن طریق القوة 

، فیعتبر قبول المحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام بدلا من دخول السجن مكسب من 1966

)1(.س مبادئ السیاسة العقابیة المعاصرةالمكاسب التي تكر

العمل للنفع العام عقوبة لا یجوز تطبیقھا في مواد المخالفات ضد الحدث الذي یبلغ اعتبار

من قانون العقوبات، و لا یخضع في مواد الجنح لھذه العقوبة إلاّ 50سنة وفقا للمادة 16من العمر 

من قانون الإجراءات الجزائیة یتخذ تدابیر الحمایة للتھذیب ضد 444باعتبار أن المادة استثناء

)2(.الحدث

.الشروط المتعلقة بالعقوبة ׃نيالفرع الثا

من عقوبة العمل للنفع العام على شرط معیار المدة الزمنیة الاستفادةعلم المشروع الجزائر 

من حیث الشروط المتعلقة بمدة العقوبة السالبة للحریة سواءقصد تحدید نطاق تطبیق ھذه العقوبة 

.الأصلیة أو تلك المتعلقة بمدة العمل التي یجب على المحكوم علیھ أداءھا تطبیقا للعقوبة

.أن لا تتجاوز مدة الحبس للعقوبة المقررة قانون الثلاثة سنوات ׃أولا

ام في تلك العقوبات البسیطة حصر المشروع الجزائري نطاق تطبیق عقوبة العمل للنفع الع

أن نظام العمل للنفع لقاعدة، و ذلك تطبیقا سنوات حبس نافذة3التي لا یتجاوز حدھا الأقصى مدة 

العام وجد

خصیصا لتجنب مساوئ الحبس قصیر المدة، و بالتالي تطبیق العقوبة ینحصر فقط قس المخالفات و 

)3(.أن معظم حالاتھا لا تتجاوز حدھا الأقصى، ثلاث سنوات حبسباعتباربعض الجنح البسیطة 

.155حمر العین المقدم،المرجع السابق، ص 1
.174عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 2
175ص نفسھ ،عبد الرحمان خلفي، المرجع 3
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السجون، و مأساةإن الھدف من عقوبة العمل للنفع العام ھو وقایة المجرمین المبتدئین من 

الجنح التي لا تتجاوز أومن نوع المخالفات سواءذلك عندما یرتكبون جرائم ذات خطورة بسیطة 

لا یمكن أن یستفید منھا المحكوم علیھ فیھا عقوبة الحبس ثلاثة سنوات، و من ثمة فأن ھذه العقوبة 

لجنایة إلى ما دون من الظروف المخففة و أنزلت عقوبة ااستفادت، و حتى لو الجنایاتفي مواد 

المعاقب علیھا بالحبس  لمدة أزید استبعادالحد الأدنى المقرر لھا تحت وصف الحبس، فضلا عن 

فبإمكانھم من عقوبة العمل للنفع العاماستفادمن ثلاثة سنوات، كون ھذه الجرائم خطیرة، و حتى إن 

)1(.جرائم أبشع نظرا لمیولھم إلى الجریمةارتكاب

.لا تتجاوز مدة العقوبة المنطوق بھا سنة حبس نافذةأن ׃ثانیا

استبدالو ھو الشرط المتعلق بالعقوبة الأصلیة الذي یجب توفره حتي یتمكن القاضي من 

عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام، و ھو لأن لا یتجاوز العقوبة المنطوق بھا سنة حبس نافذة، 

)2(.الحكم بعقوبة العمل للنفع العاملاستبدالمجال أما إذا تجاوز منطوق الحكم سنة فلا 

بعقوبة العمل للنفع العام، و لاستبدالھاذ فلا مجال او كذلك إذا كانت العقوبة موقوفة النف

تجدر الإشارة إلا أن العقوبة التي تتجاوز سنة حبس نافذة و تتضمن جزء موقوف النفاذ جاز 

قوبة العمل للنفع العام إذا توفرت الشروط المنصوص علیھا للقاضي أن یستبدل الجزء النافذ منھا بع

)3(.قانونیا

المتضمن تطبیق عقوبة 2009أفریل 21المؤرخ في 02و بالعودة إلى المنشور الوزاري رقم 

)4(.شھر و بمعدل ساعتین في الیوم18العمل للنفع العام نجد أن مدة العمل للنقع العام لا تتجاوز 

.80حنان، المرجع السابق، ص عبد الرؤوف1
.81، ص نفسھعبد الرؤوف حنان، المرجع 2
.62محمد لخضر بن سالم، المرجع السلبق، ص 3
المرجع السابق02ور الوزاري رقم المنش4
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.جھات إصدار عقوبة العمل للنفع العام ׃المطلب الثاني

من قانون العقوبات على أنھ یمكن للجھة 1مكرر 5المشرع الجزائري في المادة  نص  

.عقوبة الحبس المنطوق بھا بقیام المحكوم علیھ بالعمل للنفع العاماستبدالالقضائیة 

أعطى الجھات و ما یلیھا یستنبط أن المشرع الجزائري 1مكرر 5من خلال نص المادة 

، السلطة التقدیریة في إمكانیة الاستئنافدرجة الأولى أو على مستوى على مستوى السواءالقضائیة 

إذا ما رأى القاضي نتیجة إیجابیة في عقوبة الحبس المنطوق بھا بعقوبة العمل للنفع العام استبدال

.ھذه العقوبة

  ׃العمل للنفع العام ھي كالتالي عقوبةو الجھات القضائیة المخول لھا إصدار 

 .حكمةقسم الجنح بالم.1

.قسم الأحداث بالمحكمة.2

.الغرفة الجزائیة بالمجلس.3

.غرفة الأحداث بالمجلس.4

.محكمة الجنایات.5

فعلى القاضي أولا لأن ینطق بعقوبة الحبس الأصلیة لا عن عقوبة العمل للنفع العام، أي أنھ 

المتعلقة سواءللمداولة، توفر كامل الشروط الانسحابمن إجراءات المحاكمة و الانتھاءبعد 

استبدالرأي المتھم بقبول باستطلاعبالمحكوم علیة أو مدة العقوبة المنطوق بھا، یقوم القاضي 

عقوبة الحبس الأصلیة بعقوبة العمل للنفع العام مع تحدید حجم الساعات الواجب أداؤھا، و تنبیھھ 

)1(.یؤدي إلى تطبیق العقوبة الأصلیةبالتزاماتبأن أي إخلال 

و ما یلیھا من قانون العقوبات الجزائري1مكرر 5لمواد أنظر ا-1
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بعد تعرضنا للجھات القضائیة التي حول لھا المشرع الجزائري صلاحیة إصدار عقوبة العمل 

للنفع العام ، سوف نتعرف على البیانات التي یجب توفرھا في مضمون الحكم أو القرار كفرع أول 

̜عقوبة العمل للنفع العام كفرع ثانيضم نتطرق إلى تقدیر مدة ،

مضمون الحكم أو القرار المتضمن عقوبة العمل للنقع العام׃الفرع الأول

ق البیانات الجوھریة التي یتضمنھا القرار أو الحكم القضائي التعلإلى بالإضافة    

  ׃و ھي ك التاليمل للنفع العام ، یستلزم على القاضي بأن لا یغفل  عن ذكر بیانات أحرى بعقوبة الع

.ضرورة ذكر العقوبة الأصلیة في منطوق الحكم و أنھا استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام׃أولا

على أنھ 2009أفریل 21المؤرخ قي 02كما جاء في المنشور الوزاري رقم 

في الحكم، ثم بعد ذلك القاضي أن یذكر العقوبة الأصلیة  المتمثلة في الحبس المنطوق بھیتعین على 

ما توفرت الشروط القانونیة اللازمة في المحكوم إذایعرض على المحكوم  عقوبة العمل للنقع العام 

فان القاضي یقوم باستبدال عدد أیام الحبس ساعات عمل و التي علیھ و في العقوبة، فادا قبل ذلك 

حالة ما إذا احل المحكوم علیھ تقدر بساعتین عن كل یوم حبس، و تكمن أھمیة ھذا الشرط في 

)1(لتزامھ فستتحد علیھ إجراءات أخرىبا

ذكر حضور المحكوم علیھ في الجلسة مع التلمیح في الحكم بقبول أو رفض عقوبة العمل  ׃ثانیا

.للنفع العام

ما یمیز عقوبة العمل للنفع العام عن بقیة العقوبات ھو أنھا یتوجب على القاضي قبل النطق 

رأي المحكوم علیھ، و إبدائھ موافقة صریحة بھذه العقوبة، و بالتالي استشارتبھذه العقوبة إلى 

فحضور المتھم إلزامي في جلسة النطق بالحكم، فلا یمكن التعبیر عن الرفض أو عن الموافقة 

)2(.بواسطة المحامي، ینوه عن ذلك في الحكم الصادر

، المرجع السابق2المنشور الوزاري رقم 1
.84، ص 2012سعداوي محمد، العقوبات و بدائلھا في السیاسة الجنائیة المعاصرة، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، طبعة 1
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و قد بین المنشور الوزاري المحدد لكیفیة تطبیق عقوبة العمل للنفع العام طریقة 

الحكم بھذه العقوبة، من خلال إصدار القاضي الحكم بالعقوبة الأصلیة و یعرض على المحكوم علیھ 

عقوبة الحبس المنطوق بھا بعقوبة العمل للنفع العام، و یفرض ھنا أن القاضي قد استبدالبإمكانیة 

مع ضرورة الإشارة في م، اكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العقع من خلال المداولة قبول المحتو

)1(.حیثیات حكمھ حسب الحالة بقبول أو رفض المعني لھذه العقوبة

المترتبة على عقوبة العمل للنفع بالالتزاماتتنبیھ المحكوم علیھ على أنھ في حالة الإخلال  ׃ثالثا

.العام تطبق علیھ عقوبة الحبس الأصلیة

من على ضرورة تنبیھ المحكوم علیھ على أن 2مكرر 5أكد المشرع الجزائري في المادة 

المترتبة على تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام یفرض علیھ تنفیذ العقوبة الأصلیة و للالتزاماتخلالھ 

  )2(.بالعمل استبدلتالتي التي ھي الحبس 

المترتبة عن عقوبة العمل للنفع العام، فقد لا اماتبالالتزلتشریع الفرنسي فالإخلال أما بالنسبة ل

و قد لا یؤدیھ طبقا للأصول التي بجب أن یراعیھا، و في ھذه یكمل المحكوم علیھ العمل المكلف بھ

  ׃الحالة یصدر ضده الأمر بالمثول أمام المحكمة و ھنا نفرق بین حالتین

 ׃إذا كان العمل للنفع العام جزاءا منفردا-1

في ھذه الحالة تصدر المحكمة حكما جدیدا أو بالغرامة و لھا أن توقف عقوبة الحبس إن أرادت

  ׃العمل للنفع العام مضاف إلى الحبس مع التنفیذإذا كان -2

بین التنفیذ ، و یكون لھا الإختیارفي ھذه الحالة المحكمة لیست ملزمة بإلغاء وقف التنفیذ

شھرا كحد أقصى، وھذا طبقا 18الكلي أو الجزئي للحبس الذي أوقف تنفیذه، أو زیادة الفترة إلى 

)3(.من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي742/2للمادة 

.، المرجع السابق2المنشور الوزاري رقم 1
.391، 390الحسین بن شیخ أث ملویا، المرحع السابق، ص ص 2
.94لمرجع، ص نفس ا3



44

.ضرورة ذكر الحجم الساعي لعقوبة العمل للنفع العام ׃رابعا

الواجب توفرھا عند تحدید الحجم الساعي لعقوبة العمل للنفع العام من الشروط الجوھریة 

أن تحدد عدد ساعات العمل التي إصدار أحكام بالعمل للنفع العام للنفع العام فیشترط على المحكمة 

یجب أن یؤدیھا المحكوم علیھ سواء بالنسبة للقصر أو البالغین و ذلك بحساب ساعتین عن كل یوم 

، و یجب أن یستكمل العمل خلال مدة تحددھا حبس محكوم بھ ضمن العقوبة الأصلیة المنطق بھا

)1(.بشرط ألا تزید عن ثمانیة عشر شھراالمحكمة

الحجم الساعي من الشروط الأساسیة و المھمة و لھذا سنفصل فیما یلي و نبین كیفیة  فذكر  

.زھا و توزیعھا في الفرع الثانيو أجل إنجااحتسابھاتقدیر ساعات العمل للنفع العام و معیار 

.تقدیر مدة عقوبة العمل للنفع العام ׃الفرع الثاني

.تقدیر ساعات العمل ׃أولا

على تقدیر ساعات العمل للنفع العام و 1مكرر 5جزائري في المادة لقد نص المشرع ال

ساعة إلى 20ساعة، أما بالنسبة للقصر فحددھا بین 600ساعة إلى 40حددھا بالنسبة للبالغین بین 

ساعة، و السبب في ذلك ھي أن العقوبة المقررة للقاصر تكون نصف عقوبة البالغ طبقا للمادة 300

)2(.وباتمن قانون العق50

كانت مدة العمل للمصلحة العامة المقررة 1992أما المشروع الفرنسي في ظل القانون القدیم لسنة 

ساعة و مدة تنفیذھا لا120ساعة عمل و لا تزید عن  20سنة لا تقل عن  18و 16للأحداث بین 

.تزید عن سنة واحدة

.، المرجع السابق.2.المنشور الوزاري رقم 1
.من قانون العقوبات الجزائري6مكرر5المادة 2
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، إذ أن 1994إلا أن ھذه التفرقة بین الأحداث و البالغین ألغیت بموجب القانون الجدید لسنة 

ساعات العمل المشروع الفرنسي طبق مدة العمل المقررة على الأحداث و البالغین و بذلك أصبحت 

، شھرا18ساعة و أن یتم تنفیذھا خلال 240ید عن ساعة عمل و لا تتز40لا یمكن أن تقل عن 

)1(.ز الحد الأقصىفإن القاضي الجزائري مقید على أن لا ینزل عن الحد الأدنى و أن لا یتجاو

.ساعات العملاحتسابمعیار  ׃ثانیا

ساعات العمل للنفع العام ھو احتسابالمعیار الذي یعتمد علیھ المشرع الجزائري في 

ساعتین عمل عن كل یوم من العقوبة الأصلیة المنطوق بھا في الحكم الصادر بالإدانة احتساب

عن كل یوم أي ساعتین و ھي نفس المدة التي أخذ بھا المشرع التونسي أي ساعتین عمل )2(ضده

عمل عن كل یوم سجن إلا أنھ یختلف عن المشروع الجزائري في أنھ لم یأخذ بالحد الأدنى للعقوبة 

ساعة بحساب ساعتین عن كل یوم 600فقط بالحد الأقصى و التي ھي أن ل تتجاوز بل أخذ 

   )3(.حبس

ساعات العمل للنفع العام، بل ترك السلطة التقدیریة احتسابأما المشروع الفرنسي فلم یحدد معیار 

ساعة  240ساعة و لا تزید عن 40للقاضي داخل إطار الحدیث الأدنى و الأقصى أي لا تقل عن 

المحكوم علیھ، حیث لا تتجاوز ساعات العمل عدد معین احتیاجاتوفقا لما یراه مناسبا لظروف و 

)4(.من الأیام

.87ص ،رجع السابقالم،محمد سعداوي1
.من قانون العقوبات الجزائري1مكرر 5المادة 2
من المجلة الجزائیة التونسیة15الفصل3
.85ص ،المرجع السابق،مبروك مقدم4
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.أجال إنجاز ساعات العمل ׃ثالثا

ا رشھ18حدد المشروع الجزائري مدة إنجاز ساعات العمل المطالب بھا خلال مدة أقصاھا 

یمكن للجھة "من قانون العقوبات الجزائري و التي تنص على1مكرر 5و ھذا طبقا لأحكام المادة 

..........عقوبة الحبس المنطوق بھا بقیام المحكوم علیھ بعمل للنفع العام بدون أجراستبدالالقضائیة 

)1(."في أجل أقصاه ثمانیة عشر شھرا

أن یصبح الحكم بعقوبة العمل للنفع العام نھائیا أي بعد و یبدأ سریان ھذه المدة مباشرة بعد 

من قانون 6مكرر 5و ھوما نصت علیھ المادة استنفاذ جمیع طرق الطعن العادیة و غیر العادیة

لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد سیر مدة " ׃صھا بالتاليالعقوبات الجزائري و التي جاء ن

)2("الحكم نھائیا

.توزیع ساعات العمل ׃رابعا
إن توزیع ساعات العمل التي یلتزم المحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام بأدائھا یومیا أو 

، فإن المشروع الجزائري لم یضبط معیارا معینا في توزیعھا أو جدولتھا و ترك السلطة أسبوعیا

شھر حسب ظروف 18ة التقدیریة في ذلك لقاضي تطبیق العقوبات الذي یقوم بتوزیعھا على مد

المحكوم علیھ و مؤھلاتھ و قدراتھ و أوقات فراغھ و كذلك مع ظروف المؤسسة المستقبلة لھ و 

)3(.مدى توفر العمل فیھا و نوعھ و مدى تناسبھ مع مؤھلات المحكوم علیھ

.، نفس المرجع1مكرر 5المادة 1
.ن العقوبات الجزائري، من قانو6مكرر 5المادة 2
.70محمد لخضر بن سالم، المرجع السابق، ص 3
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.تنفیذ عقوبة العمل للنفع العامآلیات ׃المبحث الثاني

تلعب الجھات القضائیة دورا ھاما سعیا منھا إلى تحقیق المبتغى لتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام

المستقبلة للمحكوم و من أجل ذلك یستوجب تضافر جھود المؤسسة )ب أوللمط(الحقیقي من العقوبة 

  )مطلب ثاني(علیھ من أجل التطبیق الجید للعقوبة و التوصل إل النتائج المرجوة منھا 

.ي تنفیذ عقوبة العمل للنفع العامة فدور الجھات القضائی ׃المطلب الأول

الجھات إلى العام أسند القانون الجزائري صلاحیات تنفیذ عقوبة العمل للنفع

و كذلك إلى قاضي تطبیق العقوبات الذي ،)فرع أول(في النیابة العامة المتمثلة .ةالقضائی

بحیث یسھر كل منھما )فرع ثاني(یلعب دورا مھما في تطبیق عقوبة العمل للنفع العام

على تطبیق عقوبة العمل للنفع العام و معالجة جمیع الإشكالات التي قد تعرقل تنفیذ 

)فرع ثالث(العقوبة

.دور النیابة العامة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام ׃الفرع الأول

تعرف النیابة العامة على أنھا ھیئة قضائیة خاصة مكلفة بتحریك الدعوة العمومیة و 

مباشرتھا أمام القضاء الجزائي و تسھر على حسن تطبیق القوانین و متابعة مخالفیھا أمام المحاكم 

)1(.القوة العمومیةاستعمالھاعن طریق الجزائیة

2009أفریل 21المؤرخ في 2و لقد أسند المشرع الجزائري و المنشور الوزاري رقم 

مھمة تنفیذ الأحكام و القرارات المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام للنائب العام المساعد على مستوى 

)2(.المجالس

، 06/22ائري، على ضوء آخر تعدیل بموجب قانون رقم ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزمحمد حریط1
.18، ص 2007، دار ھومة، الطبعة الثانیة 20/12/2006المؤرخ في 

، المرجع السابق2المنشور الوزاري رقم 2
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التسجیل في صفیحة السوابق العدلیة ׃أولا

636و 632، 630، 626، 618سیما المواد م قانون الإجراءات الجزائیة و لاتطبیقا لأحكا

  ׃منھ 

شارة إلى أنھا تتضمن العقوبات الأصلیة مع الإ1تقوم النیابة العامة من إرسال القسیمة رقم -1

.بعقوبة العمل للنفع العاماستبدلت

.العقوبة الأصلیة و عقوبة العمل للنفع العام2تتضمن القسیمة رقم -2

خالیة من الإشارة إلى العقوبة الأصلیة و عقوبة العمل للنفع العام 3تسلیم القسیمة رقم -3

)1(.المستبدلة

و تجدر الإشارة إلى الحالة التي تتضمن فیھا العقوبة الأصلیة عقوبة الحبس و الغرامة بالإضافة 

و 600بدني طبقا للمادة ، و یطبق علیھا الإكراه الإلى المصاریف القضائیة فإنھا تنفذ طبقا للقانون

العمل للنفع بعقوبة  استبدالھاما یلیھا من قانون الإجراءات الجزائیة حیث أن عقوبة الغرامة لا یمكن 

)2(.العام في القانون الجزائري

.إرسال الملف المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام إلى قاضي تطبیق العقوبات ׃ثانیا

أن یصبح الحكم المتضمن لعقوبة العمل للنفع العام نھائیا یتم إرسال الملفات المتعلقة  بعد  

بھذه العقوبة إلى النائب العام المساعد المكلف بمتابعة ھذه الملفات حسب ما ورد في المنشور 

 ׃و تتضمن ھذه الأخیرة الوثائق التالیة2الوزاري رقم 

  .لسابق، المرجع ا2المنشور الوزاري رقم 1
، جامعة حسیبة 13الدكتورة أمحمد بوزینة أمنة، بدائل العقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري، مجلة المفكلر، العدد 2

بن بوعلي، الشلف
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.نسخة من الحكم أو القرار القاضي بعقوبة العمل للنفع العام-1

.النھائي لتنفیذ عقوبة العمل للنفع العامصورة من الحكم أو القرار-2

.الاستئنافنسخة من شھادة عدم -3

)1(.نسخة شھادة عدم الطعن بالنقض-4

، و إلى قاضي تطبیق العقوبة عن طریق التطبیق القضائي لعقوبة العمل للنفع العامثم تحول 

.انون العقوباتمن ق 3مكرر5عن طریق البرید للشروع في تنفیذ العقوبة وفقا لأحكام المادة 

العمل للنفع العام، فإذا كان المحكوم علیھ یقطن بدائرة  عقوبةو للسھر على تطبیق 

قاضي تطبیق العقوبات، فإن النائب العام المساعد، یقوم بإرسال الملفات المتعلقة بعقوبة اختصاص

و عن طریق البرید، إلى قاضي تطبیق العقوبات، و إذا القضائيالعمل للنفع العام عن طریق تلبیتھ 

)2(.الآلیةالإقلیمي أو القضائي یقوم بإرسال الملف بنفس الاختصاصكان یسكن خارج دائرة 

.دور قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام׃الفرع الثاني

على دور قاضي تطبیق 2009أفریل 21المؤرخ في 2المنشور الوزاري رقم ینص

السجون و إعادة تنظیممن قانون 22، فبموجب المادة العقوبات في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام

قرار وزاري من وزیر العدل للمحبوسین یعین قاضي تطبیق العقوبات بموجب الاجتماعيالإدماج 

  )3(.كل مجلس قضائي اختصاصدائرة حافظ الأختام في 

.95، 94عبد الرؤوف حنان، المرجع السابق، ص ص 1
.96، 95عبد الرؤوف حنان، المرجع نفسھ، ص ص 2
.73محمد لخضر بن سالم، المرجع السابق، ص 3
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من نفس  23قاضي أو أكثر تسند إلیھ مھمة قاضي تطبیق العقوبات كما نصت المادة 

القانون على الصلاحیات المخولة لھ و التي بموجبھا یسھر على مراقبة مشروعیة تطبیق العقوبات 

، و عقوبة العمل للنفع العام من بین ھذه العقوبات الاقتضاءالسالبة للحریة و العقوبات البدیلة عند 

من قانون 3مكرر 5بدیلة التي یسھر قاضي تطبیق العقوبات على تنفیذھا كما جاء في المادة ال

العقوبات الجزائري، فسنتطرق في ھذا الفرع إلى أھم الإجراءات التي یقوم بھا قاضي تطبیق 

عند  المحكوم علیھ و كذلك إیقاف التنفیذ و إشعار بإنھاء تلقائیا أو باستدعاءالعقوبات، فیما یتعلق 

)1(.التي تعترض تنفیذ ھذه العقوبةو الإشكالاتالتزاماتھإخلال المحكوم علیھ لتنفیذ 

.المحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العاماستدعاء ׃أولا

حین وصول ملف المحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام إلى قاضي تطبیق العقوبات یقوم 

ھذا الأخیر بعدة إجراءات، بحیث یقوم مباشرة باستدعاء المحكوم علیھ حسب العنوان المحدد في 

)2(یةالبیانات التالالاستدعاءالقضائي و یجب أن یتضمن ھذا المحضرالملف عن طریق 

.و حضور المحكوم علیھتحدید ساعة -

.الإشارة إلى تطبیق حكم قضٌائي یتعلق بعقوبة العمل للنفع العام-

تطبق  الاستدعاءإعلام المحكوم علیھ أنھ في حالة عدم حضوره في التاریخ المحدد في -

.علیھ العقوبة الأصلیة

95، 94عبد الرؤوف حنان، المرجع السابق، ص ص 1

.73السابق، ص محمد لخضر بن سالم، المرجع2
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اختصاصھاو یمكن لقاضي تطبیق العقوبات التنقل إلى مقر المحكمة التي یقیم بدائرة 

، بسبب بعد المسافة من أجل القیام بالإجراءات الضروریة التي تسبق الأشخاص المحكوم علیھم

)1(.شروعھم في تطبیق عقوبة العمل للنفع العام

  ׃ضي تطبیق العقوبات بمایليالمحكوم علیھ یقوم قااستدعاءو بعد 

.قاضي تطبیق العقوبات لاستدعاءخالة إمتثال المعني -1

  ׃إذا حضر المحكوم علیھ أمام قاضي تطبیق العقوبات یقوم ھذا الأخیر بالتأكد من

.الھویة الكاملة كما ھي مدونة في الحكم أو القرار الصادر بالإدانة-

الاستعانة، و لھ في ذلك و العائلیة و المھنیةالاجتماعیةالتعریف بوضعیتھ الصحیة و -

كما یمكن بالنیابة العامة قصد التأكد من صحة المعلومات التي أدلى بھا المحكوم علیھ

لذلك الغرض و یقوم بعرض المحكوم علیھ على طبیب اجتماعیالھ أن یكلف مساعدا 

یتمكن قاضي تطبیق  حتىالمؤسسة العقابیة من أجل فحصھ و تحریر تقریر عن صحتھ 

العمل المناسب للمحكوم علیھ حسب ظروفھ الصحیة و بناءا على اختیارالعقوبات من 

)2(.ذلك یحرر قاضي تطبیق العقوبات بطاقة المعلومات الشخصیة تضاف إلى الملف

، 2011، 36الإنسانیة، العدد قوبة العمل للنفع العم على ضوء التشریع الجزائري، مجلة العلوم ’، أحكام تطبیق مبروك مقدم1
.208ص 

.75محمد لخضر بن سالم، المرجع السابق، ص 2
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، الاجتماعیةالمتمثلة في الأسرة و المؤھلات المھنیة و الظروف ظروفھاكما تراعى أیضا 

عمل للمعني من بین مناصب الشغل باختیارفبناءا على ھده المعطیات یقوم قاضي تطبیق العقوبات 

)1(.المعروضة

سنة یتعین على قاضي تطبیق العقوبات 18و 16أما بالنسبة للنساء و القصر ما بین 

مراعاة الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بتشغیلھ كعدم إبعاد القاصر عن محیطھم الأسري و 

.الاقتضاءفي مزاولة دروسھم عند الاستمرار

من فانون 13، و عملا بأحكام المادة رھن الحبس المؤقتأما فیما یتعلق بالموضوعین 

للمحبوسین تخصم مدة الحبس المؤقت التي قضاھا الاجتماعيتنظیم السجون و إعادة الإدماج 

لنفع من عقوبة الحبس الأصلیة یؤدیھا عملا لاستبدالھبحساب ساعتین عمل عن كل یوم حبس تم 

)2(.العام

یعین فیھ المؤسسة التي تستقبل و یقوم قاضي تطبیق العقوبات بإصدار مقرر بالوضع

  ׃المعني و كیفیات أداء عقوبة العمل للنفع العام و یجب أن یشمل ھذا القرار على الخصوص

.209، المرجع السابق، ص مبروك مقدم1
388ص حسین بن شیخ اث ملویا، المرجع السابق،2
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.الھویة الكاملة للمعني-

.لیھإطبیعة العمل المسند -

.عدد الساعات الإجمالیة و توزیعھا وفق البرنامج الزمني المتفق علیھ مع المؤسسة-

.الاجتماعيالضمان -

الوضع مقررو الشروط المذكورة في بالالتزاماتالتنویھ إلى أنھ في حالة الإخلال -

)1(.ستنفذ عقوبة الحبس الأصلیة المحكومة بھا علیھ

على ھامش المقرر تنبیھ المؤسسة على ضرورة موافاة قاضي تطبیق العقوبات و یذكر

ببطاقة مراقبة أداء المحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام وفقا للبرنامج المتفق علیھ و تبلیغھ عند 

.، و كذلك إعلامھ فورا عن كل إخلال صادر عن المعني في تنفیذ العقوبةنھایة تنفیذه

الوضع إلى المعني و كذلك إلى النیابة العامة و أیضا إلى المصلحة الخارجیة یبلغ مقرر

)2(.اجتماعیالإدارة السجون المكلفة بإعادة إدماج المحبوسین 

  .للاستدعاءالمحكوم علیھ استجابةعدم  ׃ثانیا

الاستدعاءدا لم یستجیب المحكوم علیھ للاستدعاء رغم  ثبوت وصول إبحلول التاریخ المحدد و 

محضر بعدم المثول بإعدادیقوم قاضي تطبیق العقوبات ینویھمن  أوودون تقدیم عذر جدي من قبلھ 

، یرسل إلى النائب العام المساعد الذي یقوم بإخطار یتضمن عرضا للإجراءات التي تم القیام بھا

)3(.ة الحبس النافذةمصلحة تنفیذ العقوبات التي تتولى باقي إجراءات التنفیذ بصورة عادیة لعقوب

.، المرجع السابق2المنشور الوزاري رقم 1
.389، 388حسین بن شیخ اث ملویا، المرجع السابق، ص ص 2
.210مبروك مقدم، المرجع السابق، ص 3
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.وقف تنفیذ العقوبة ׃ثالثا

بناءا من طلب المعني أو من یمثلھ أن أوقاضي تطبیق العقوبات من تلقاء نفسھ  باستطاعة  

تنفیذھا إلى حین زوال السبب الجدي و یمكن حصر تأجیلیصدر قرار بوقف  تطبیق العقوبة أو 

  ׃ھذه الأسباب فیما یلي

.الأسباب الصحیة-

.الأسباب العائلیة-

)1(.الاجتماعیةالأسباب -

على قاضي تطبیق العقوبات أن یبلغ كلا من النیابة العامة و المعني و المؤسسة و یجب

)2(.نسخة من مقرر وقف تنفیذ العقوبةالمستقبلة و كذلك المصلحة الخارجیة لإدارة السجون ب

ھا المحكوم بالتأكد من صحة الأسباب التي دفع و یمكن لقاضي تطبیق العقوبات و قصد 

السبب الذي أدى إلى إیقاف العقوبة یستكمل المحكوم انتھاء، و عند ابة العامةعلیھ أن تستعین بالنی

)3(.علیھ تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام

99عبد الرؤوف حنان، المرجع السابق، ص 1
.389حسین بن شیخ اث ملویا، المرجع السابق، ص 2
99، ص نفسھعبد الرؤوف حنان، المرجع 3
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عقوبة العمل للنفع العامتنفیذ :ثالثا

أو عند إخلالھ ،بأداء المحكوم علیھ التزاماتھ ،تنتھي عقوبة العمل للنفع العام تلقائیا 

.بالالتزامات المترتبة عن ھذه العقوبة

عقوبة العمل للنفع العام بأداء المحكوم علیھ لالتزاماتھانتھاء-1

تقوم ،تبعا لما ھو مذكور في مقرر الوضع نفع العاممن تنفیذ ساعات العمل للالانتھاءعند      

،وثیقة للمحكوم علیھ و كذلك لقاضي تطبیق العقوباتنجز العمل لفائدتھا بتسلیم المؤسسة التي أ

تنفیذ عقوبة العمل بانتھاءو یقوم ھذا الأخیر بتحریر إشعار ،تؤكد فیھا بأن العمل قد تم انجازه كلھ

وتقوم ھذه الأخیرة بعد تلقیھا للإشعار بإرسال نسخة منھ إل ،للنفع العام یرسلھ إلى النیابة العامة 

و على ھامش الحكم أو القرار 1صحیفة السوابق العدلیة للتأشیر بذلك على القسیمة رقم 

)1(.القضائي

اماتھانتھاء عقوبة العمل للنفع العام بسبب إخلالھ لالتز-2

من قانون العقوبات الجزائري على ضرورة تنبیھ المحكوم علیھ بعقوبة 2مكرر 5تنص المادة 

بأنھ في حالة إخلالھ بالالتزامات المترتبة على ھذه العقوبة فإنھ ستطبق علیھ ،العمل للنفع العام 

)2(.عقوبة الحبس الأصلیة

399392ملویا  المرجع السابق ص ص لحسین بن شیخ اث1

من قانون العقوبات الجزائري2مكرر5المادة 2
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و مما سبق ذكره فإن یتضح لنا على أن أي إخلال للمحكوم علیھ بالالتزامات الواردة في مقرر 

لذي یقوم ھذا الأخیر بتبلیغ النائب العام المساعد و ا، الوضع الذي أصدره قاضي تطبیق العقوبات

ثم یقوم بإرسالھا لمصلحة تنفیذ ، یقوم بدوره بتعدیل قسیمة السوابق العدلیة رقم واحد الخاصة 

مع الإشارة إلى ذلك على ھامش القرار أو الحكم ،العقوبات من أجل تنفیذ عقوبة الحبس الأصلیة

التي نصت على أنھ في حالة إخلال المحكوم علیھ 4مكرر 5القضائي ووفقا لما جاء في المادة 

بالالتزامات المترتبة على عقوبة العمل للنفع العام دون عذر جدي یخطر قاضي تطبیق العقوبات 

)1(.النیابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة لتنفیذ المحكوم بھا علیھ 

ة العمل  للنفع العامالإشكالات المتعلقة بتطبیق عقوب:الفرع الثالث

تعرض جمیع الإشكالات  التي ،من قانون العقوبات الجزائري 3مكرر 5عملا بأحكام المادة 

یمكن أن تعیق التطبیق السلیم لعقوبة العمل للنفع العام على قاضي تطبیق العقوبات الذي یمكنھ في 

ق  بتعدیل البرنامج  أو تغییر سیما فیما یتعلاذ إجراءات  لحل ھذه المشكلة  لاھذه الحالة  اتخ

)2(.المؤسسة المستقبلة

:و لكن ھناك إشكالات قانونیة و قضائیة تواجھھا النیابة العام في المیدان العملي و نذكر منھا ما یلي

1- الإشكالیة المتعلقة صدور الحكم بعقوبة العمل للنفع العام من محكمة الدرجة الأولى  بعقوبة  

بحیث یفرج على المحكوم علیھ ،تبدلت العقوبة بالعمل للنفع العام شھرین حبس نافذة ثم اس

فما ھو مصیر ،بعد استنفاذ العقوبة الأصلیة و تصبح عقوبة العمل للنفع العام لا جدوى منھا 

)3(الحكم القاضي بعقوبة العمل للنفع العام 

المرجع السابق،2المنشور الوزاري رقم 1
المرجع نفسھ2المنشور الوزاري رقم 2
102،103ص ص ،المرجع السابق،عبد الرؤوف حنان 3
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في فترات متقاربة من جھتین ،العمل للنفع العامكمین قضائیین یتضمنان عقوبة صدور ح–2

لكن عند التنفیذ فأي الحكمین واجب ،قضائیتان على أساس أن المحكوم علیھ غیر مسبوق قضائیا 

التنفیذ؟ھل یتم تنفیذ الحكم الأول أو الثاني أو جمعھما؟

بعد إرسال الملف إلى قاضي تطبیق العقوبات و الشروع في تنفیذ عقوبة العمل للنفع -3

فما ھو موقف القانون في مثل ھذه ،فیتراجع المحكوم علیھ عن قبول عقوبة العمل للنفع العام،العام

كما ھو الحال في التشریع أو یكون ھذا الفعل جریمة أخرى،بالالتزاماتالحالات؟ھل یعد مخلا 

حیث قرر لھا عقبة الحبس لسنتین و غرامة ،من قانون العقوبات الفرنسي334ففي المادة ،الفرنسي 

)1(.تقدر ب ثلاثین ألف أورو

فإن تبلیغ ھذه الأحكام ،یا غیر وجاھي صدور الحكم أو القرار العمل للنفع العام غیابیا أو حضور-4

5و ھذا ما یتعارض مع أحكام المادة ،من شأنھا أن تؤدي إلى تأخیر تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام 

بالإضافة " لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام بعد صیرورة الحكم نھائیا"التي تتضمن على أنھ 5مكرر

شھرا في حین أن إجراءات 18العقوبة في مدة أقصاھا التي تشترط تنفیذ1مكرر5إإلى المادة 

)2(.التبلیغ تستغرق مدة طویلة

من قانون العقوبات الفرنسي334المادة 1

102،103ص ص ،المرجع السابق،عبد الرؤوف حنان2
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دور المؤسسة المستقبلة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام:المطلب الثاني 

)1( یتضح أن بإمكان ،من قانون العقوبات الجزائري1مكرر 5بموجب المادة 

الأشخاص المعنویة من القانون العام باستقبال المحكوم علیھم بعقوبة العمل للنفع العام و ذلك یكون 

ساعة بحساب ساعتین 600ساعة إلى 40بأداء المحكوم علیھ بأداء عمل دون أجر لمدة تتراوح بین 

و .)فرع أول(شھر لدى شخص معنوي من القانون العام18وفي أجل أقصاه ، كل یوم حبس عن 

ھذا ما یتطلب إلى إبرام عقد بین المؤسسة العقابیة و المؤسسة المستقبلة بحیث تراعى في ھذا العقد 

)فرع ثاني(علیھا في أي حال من الأحوالالاستغناءمسائل عدة مسائل قانونیة و تنظیمیة لا یمكن 

مھام المؤسسة المستقبلة للمحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام:الفرع الأول 

:یكمن مھام المؤسسة المستقبلة للمحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام  بما یلي

وضع المحكوم علیھ ضمن فریق مستعد للاستقبال-1

على تنفیذ الالتزام الوارد في مقرر قاضي تطبیق العقوبات و ذلك بخصوص تنفیذ الحرص-2

المحكوم علیھ لعقوبة العمل للنفع العام داخل المؤسسة 

تعیین مندوب یقوم بمھمة مراقبة أداء المحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام على مستوى -3

بات بالمحضر الخاص بالحضور و كذلك بطاقة المؤسسة المستقبلة قصد موافاة قاضي تطبیق العقو

المراقبة و أدائھ لھذه العقوبة

)2(.إخطار قاضي تطبیق العقوبات فورا في حالة تعرض المحكوم علیھ لحادث  عمل -4

من قانون العقوبات الجزائري    1المادة مكرر 1
2011، عقوبة العمل للنفع العام في التشریع الجزائري،یوم دراسي و إعلامي ،  مجلس قضاء ورقلة     عبد السلام أودني2

12ص 
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إخطار قاضي تطبیق العقوبة عند إخلال المحكوم علیھ بأي من الالتزامات الواردة في مقرر -5

اخطار النیابة العامة ثم ،لتمكینھ من تحریر إشعار بانتھاء تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام ،الوضع 

)1(.لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة 

المسائل القانونیة والتنظیمیة التي یجب مراعاتھا عند إبرام الاتفاقیة مع المؤسسة :الفرع الثاني

المستقبلة  

على أنھ یخضع العمل للنفع العام ،من قانون العقوبات الجزائري5مكرر5تنص المادة 

وكذلك الضمان ،تشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالوقایة الصحیة و الأمن و طب العملللأحكام ال

.و ھذا ما سنراه بالتفصیل في ھذا الفرع،الاجتماعي

الأحكام المتعلقة بالوقایة الصحیة:أولا

یستوجب على المؤسسات المستقبلة للمحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام مراعاة الوقایة

طب العمل ، لھذه الفئة من العمال و الھدف من ذلك ھو تحسیسھم بأنھم كباقي ،الصحیة و الأمن

.عمال المؤسسة

و ،و محیطھا ، ففي مجال الوقایة الصحیة و الأمن یجب الحرص على أن تكون أماكن العمل 

و توفر ضمانة صحیة ملائمة و آمنة ،كذلك التجھیزات مطابقة للمواصفات الدولیة المعمول بھا 

.)2(للمحكوم علیھ

12عبد السلام أودني،المرجع السابق،ص 1
90محمد لخضر بن سالم،المرجع السابق،ص2
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تجنیب المحكوم علیھ من التعرض إلى أي خطر ناتج عن التلوث أو الغازات السامة التي قد 

.تفرزھا المصانع

و الإجلاء السریع في حالة وجود أي ،ضمان أمن وسلامة المحكوم علیھ من أي خطر محتمل 

.خطر  على حیاتھ

أما في ما یخص طب العمل فیجب توفیر و ضمان الفحوصات الوقائیة و العلاجیة اللازمة من 

)1(المھنیة خاصة فیما یتعلق بالأمراض و حمایتھ ، أجل المحافظة على صحة المحكوم علیھ 

الأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي:ثانیا

المؤرخ في 34/85إن الإطار القانوني العام للتأمین على المحبوسین جاء بھ المرسوم رقم 

الذي یحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن علیھم 1985فبرایر 09

وعلى أن الالتزامات الخاصة ،یؤمن علیھم اجتماعیاحیث ینص على أن المحبوسین ،اجتماعیا 

وھذا ما یطبق أیضا على المحكوم علیھ بالعمل للنفع العام ،بالتأمین تفرض على عاتق وزارة العدل 

)2(:و ھذا م نتطرق إلیھ فیما یلي،حیث أنھ تتبع نفس الإجراءات مع نظام تشغیل المحبوسین،

التأمین عل تشغیل المحبوسین1

بالعودة إلى المذكرة الصادرة من المدیریة العامة لإدارة السجون و إعادة إدماج المحبوسین 

و التي تتضمن إجراءات تنظیمیة تتعلق بالتأمین ،2008/8590اجتماعیا و التي كانت تحت رقم 

.ومن بین ھذه الإجراءات نذكر،على المحبوسین

110،111ص ص ،المرجع السابق،عبد الرؤوف حنان1
الجریدة الرسمیة للجمھوریة ،المتعلق بتأمین المساجین1985فبرایر 09المؤرخ في 34/85المرسوم التنفیذي رقم 2

9العدد ،1985فیفري  24الصادرة في ،الجزائریة الشعبیة
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ؤسسة و یعد ھذا الرقم بمثابة مرجع تسند إلیھ الم،استحداث رقم تأمین خاص بكل مؤسسة عقابیة -

.عند قیامھا بالتصریح بقائمة محبوسیھا المعنیین بالعمل

تقوم المؤسسة العقابیة بتصریح جماعي للمحبوسین المعنیین بالعمل لدى وكالة صندوق التأمینات -

و یشترط أن تتوفر في الملف المصرح بھ  شھادة میلاد رقم ،الاجتماعیة الولائیة التابعة لھا إقلیمیا 

.قم الضمان الاجتماعي الخاص بھحتى یوضع لھ ر12

و في حالة توقف أي محبوس عن العمل أو إدراج محبوس جدید یستلزم على المؤسسة العقابیة 

)1(.إخطار الوكالة الوطنیة للضمان الاجتماعي 

التأمین على تشغیل المحكومین علیھم بعقوبة العمل للنفع العام-2

فیما یخص التأمین على تشغیل المحكوم علیھم بعقوبة العمل للنفع العام یتم وفقا للإجراءات 

2009/7706و ھو ما تتضمنھ المذكرة رقم ،التنظیمیة المتبعة و المتعلقة بالتأمین على المحبوسین 

)2(.الصادرة على المدیریة العامة لإدارة السجون إعادة إدماجھما اجتماعیا

،المرجع السابق ،عبد السلام أودني1
اجتماعیاالصادرة من المدیریة العام لإدارة السجون وإعادة إدماجھم 2009/7706المذكرة رقم 2
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تقوم بھالاجتماعيو لكن تجدر الإشارة إلى أن في ھذه الحالة التصریح لدى وكالة الضمان 

مصلحة إدارة الإدماج بعد أن یقوم قاضي تطبیق العقوبات  بمراسلة وكالة التأمین بقائمة المحبوسین 

كما یمكن لقاضي تطبیق العقوبات إسناد المھمة إلى ،أو الأشخاص المعنیین بالعمل للنفع العام

وفي حالة تعرض المحكوم علیھ لحادث عمل یتعین على ،المصالح الخارجیة لإعادة الإدماج 

قاضي تطبیق العقوبات فورا حتى یتسن لھ القیام بإجراءات التصریح إخطارالمؤسسة المستخدمة 

)1(.الاجتماعيأمام مصالح الضمان 

من قانون العقوبات على أنھ یطبق على العمل 03/23أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة 

الصحیة و بالضر وفع العام نفس النصوص التشریعیة و اللائحیة الخاصة بالعمل لیلا خاصة للنف

)2(.مقتضیات السلامة و عمل النساء و الأحداث

91،92ص ص  ،المرجع السابق،محمد لخضر بن سالم 2
89ص ،المرجع السابق،محمد سعداوي3
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الخاتمة

یعد العمل للنفع العام من العقوبات البدیلة التي اعتمدتھا التشریعات العقابیة الحدیثة 

ذلك دون المساس ، و كوسیلة ردع الجریمة و إصلاح المحبوسین وإدماجھم اجتماعیا 

غالبا ما تكون مدارس لتلقین المجرمین و لتي،ابحریاتھم و الزج بھم في السجون 

لاح و ذلك بسبب قصر المدة التي یقضیھا داخل المؤسسة الإجرام لا للردع و الإص

العقابیة التي التسمح بإتباع برنامج  تأھیلي مناسب لھم و خصوصا أن أغلب الدراسات 

الحدیثة أكدت عن فشل العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة في إصلاح و تأھیل 

.المجرمین المبتدئین

فنظرا الإیجابیات الكبیرة التي لعقوبة العمل للنفع العام و التي ارتأت بھا إلى أن 

التي أثبتت نجاعتھا في الإصلاح و ، تصنف  من بین أنجع الأسالیب العقابیة في العالم

.إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 

یھم بعقوبة العمل للنفع فقد أثبتت الإحصائیات في الجزائر أن نسبة المحكومین عل

أي بعد سنة فقط من بدأ العمل بھذه ، 2009سنة 867فبعدما كان عددھم ،العام في تزاید

العقوبة   قفزت ھذا العدد بعد سنة أخرى إلى أربعة ألاف خلال السنة القضائیة 

2010/2011

ي ھيالت،خلال دراستنا لھذا الموضوع توصلنا إلى استخلاص عدة نتائج إیجابیة  

:ك التالي 
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كما یساھم في الوقت نفسھ في ،العمل للنفع العام یجنب المحكوم علیھ مساوئ الحبس-

وقد أثبتت ھذه العقوبة نجاحا كبیرا في الحد من العقاب و ،الحد من اكتظاض السجون 

و القدرة على الردع و الإصلاح و التأھیل الاجتماعي ،مكافحة العود إلى الجریمة 

.للمحبوسین

و یجنبھ من فقدان عملھ و ،تبقي المحكوم علیھ على صلة دائمة بالعالم الخارجي-

وكذلك تجنبھ من ،تمكنھ من الإشراف على أسرتھ و تربیة أولاده و القیام بكل واجباتھ 

من جرائم  بسب الحاجة ،جمیع الآفات التي قد تقع في حالة غیاب  مسؤول العائلة 

.المادیة 

.ع العام من مزاولة المحكوم علیھ بھا داستھ و تكوینھیمكن العمل للنف-

العمل للنفع العام یولد لدى المحكوم علیھ بعد انقضاء مدة عقوبتھ حب مواصلة العمل -

و الرغبة في مواصلة تحمل المسؤولیة ،كما قد یسمح لھ باكتساب حرفة تساعده على 

.كسب المال و ضمان المستقبل 

في العمل بعد انقضاء مدة ،من إتاحة فرصة للمحكوم علیھیمكن العمل للنفع العام -

.العقوبة ما إن كسب ثقة الأشخاص المسیرة للمؤسسة المستقبلة

إلا أنھا لا ،رغم كل ما ذكرناه من ایجابیات التي تحملھا عقوبة العمل للنفع العام

حراف عن الغرض تخلو من سلبیات قد تأثر على السیاسة العقابیة و تأدیب ھا إلى الان

فنظرا ،الذي ھو الردع و حمایة المجتمع و المستضعفین ،و الذي أوجدت من أجلھ

لاتسام عقوبة العمل للنفع العام بنوع من السھول و المرونة عكس السجن الذي یتسم 
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كما یسمح لھ ،بالقسوة و الشدة و ھذا ما یؤدي إلى إصلاح المحكوم علیھ بھذه العقوبة 

ھ و التفكیر الطویل في الفعل الذي جعلھ حبیس الزنزانة و أیضا بمراجعة نفس

.ھذا یجنبھ العود إلى الجریمة و الإجرام،استخلاصھ لدروس 

فغالبا ما ینساھا ،فبالمقابل فعقوبة العمل للنفع العام التي یغیب فیھا عنصر القسوة

فمدة ، معاقبالمحكوم علیھ بھا لأنھ یعیش معیشة عادیة داخل المجتمع لا یشعر بأنھ 

ساعتین في الیوم تكون جد خفیفة على المتھم إلى حد أنھ لا یشعر بھا كونھا لا تعرقل 

.حیاتھ الیومیة

كما أنھ قد یتعرض إلى مضایقات في بعض الأحیان من جانب الضحیة الذي لم یشفي -

قد  و ھذا ما،و ذلك بسبب رأیتھ للمعتدي علیھ أمامھ حرا طلیقا،غلیلھ من ھذه العقوبة 

یدفعھ للانتقام و بالتالي فتح المجال لجریمة أخرى سببھا المباشر عقوبة العمل للنفع 

ضیف إلى ذلك أن ،فھذه العقوبة قد ساھمت بطریقة أو بأخرى في نمو الإجرام،العام

ولكن ،المحكوم علیھ لا یستطیع إثبات المضایقات لأن في غالب الأحیان تكون كلامیة

.لمجتمع الجزائري قد تؤدي إلى كارثة حتمیةبالنظر إلى خصوصیات ا

فإنھا تعاني من أزمة بطالة حادة و بالتالي ، بالنظر إلى الواقع الاقتصادي الجزائري

ھذه العقوبة تؤدي إلى تضخم ھذه الأزمة بسبب تقلص سوق العمل في المؤسسات 

العام ،و ھذا ما العمومیة لاستخدامھم ھذه الفئة من المحكومین علیھم بعقوبة العمل للنفع

یؤثر سلبا على المجتمع ویساھم في نمو الإجرام بسبب الملل و الفقر الذي قد یصیب 

.خاصة الشباب بمختلف شرائھ
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اعتمادا إلى ما توصلنا إلیھ خلال دراستنا لھذا الموضوع ارتأینا إلى  تقدیم بعض 

قوبة العمل للنفع العام في الاقتراحات التي نأمل أن تزیل بعض النقائص التي تحملھا ع

طیاتھا 

یستوجب على المشرع الجزائري رسم خطة جنائیة محكمة بإتباعھ سیاسة عقابیة -

مع تخلصھ من التأثر الكبیر ،مبنیة على خصوصیات المجتمع الجزائري و اعتقاداتھ

بظاھرة العولمة التي أصبح لھا صدى كبیر في وضع النصوص القانونیة و العقابیة 

ءات الخارجیة في وضع القوانین بمختلف أشكالھا و تخلي على سیاسة الإملامع ال،

العمل على بناء منظومة قانونیة قویة على أساس احترام خصوصیات و معتقدات 

.المجتمع الجزائري بمختلف أنواعھا و ألوانھا

نوع و إضفاء ،و لذلك فلابد من إعادة النظر في آلیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام

عقوبة ردعیة بالإمكان الاعتماد علیھا ،من القسوة علیھا حتى تصبح عقوبة حقیقیة  

.كعقوبة أصلیة في ردع بعض الجرائم البسیطة

و استغلالھم من أجل ،السماح للمؤسسات الخاصة باستقبال المحكوم علیھ بھذه العقوبة  

بة سیر عملھم داخل و یكون ذلك باستحداث ھیئة لمراق،الرفع من الاقتصاد الوطني

.ة الخاصة التي یقضي فیھا العقوبةالمؤسس

الذین بإمكانھم إحداث ،إسناد المھمة إلى أصحاب الاختصاص من حقوقیین و قانونیین

.ثورة قانونیة معاصرة تعود بالمنفعة على العام و الخاص
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)1(الملحق رقم 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

العدلوزارة

:مجلس قضاء

:قرار رقم

:بتاریخ

صدور قرار أو حكم نھائي لتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام

أو قرار نھائي حضوري/حكم

القسم أو الغرفة المختصة

.................................من مجلس قضاء........................................صدر في

.......................و.......................ابن.................................المدعوثبت أن

..............................................ب.........................................المولود في

..........................................................................................الساكن ب

.......................................................................................المدان بتھمة

..................................................................................المرتكبة بتاریخ

من قانون العقوبات...........................................لمادةقد حكم علیھ طبقا لأحكام ا

)..................ذكر العقوبة الأصلیة والمستبدلة....................................(العقوبة

................في..................ب  

أمین الضبطالنیابة العامة                                 -نظر لتنفیذ

الكتبة السابقة                        نفذت غلیھ العقوبة في                                    بناءا على 

مقرر

الإسم و اللقب                       مكان أداء العقوبة بمؤسسة                           

......إلى.........من

النیابة العامةنظر و حقق
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)2(الملحق رقم 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة العدل

.............مجلس قضاء

..............مكتب السید قاضي تطبیق العقوبات

استدعاء

...................قاضي تطبیق العقوبات لمجلس قضاء............السیدنحن

..................................................................بعد الإطلاع على

......................و........................إبن........................یدعو السید

...............................................................................المقیم ب

..............على الساعة............یوم ......للحضور شخصیا لمكتبنا بمقر مجلس قضاء

.....................................................................................................

تطبیق حكم قضائي یتعلق بعقوبة العمل للنفع العام و ننبھ على أنھ في حالة عدم الحضور في التاریخ :وعالموض
المذكور أعلاه تطبق علیھ العقوبة الأصلیة للحبس

في..............حرر..........................سلم في

قاضي تطبیق العقوباتختم المحضر                  

..................................................................................................................

..................مجلس قضاء

إعلان التسلیمقاضي تطبیق العقوبات                                           

..........................................................................................بتاریخ

..............المحضر القضائي بدائرة اختصاص مجلس القضاء................نحن الأستاذ

.....................................................نشھد بتسلیم ھذا الاستدعاء الخاص بالمدعو

.................................................................................................الساكن

حامل بطاقة........................تحصیل المصاریف                               مخاطبین

........الھویة

.....................الصدر عن...............دج                                  رقم..................الأصل

إمضاء المستلمدج                                          .................النسخة

دج..................التنقل

دج................المجموعالمحضر القضائي 
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)3(الملحق رقم 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة العدل

...........مجلس قضاء

.............قاضي تطبیق العقوبات

المعلومات الشخصيبطاقة

.ھویة المعني

............................................الاسم.....................................................اللقب

........

.............................................و...........................................................ابن

.......

تاریخ و مكان 

.............................................................................................المیلاد

مقر 

......................................................................................................الإقامة

..

الحالة العائلیة و 

.....................................................................................الإجتماعیة

أعزب                           متزوج-

عدد -

.....................................................................................................الأولاد

.

الأشخاص المتكفل -

..........................................................................................بھم

..................................................................................الوضعیة المھنیة

....................................................................المؤھلات العلمیة و المھنیة

.الحالة الصحیة

..........................................................................معلومات أخرى
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)4(الملحق رقم 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة العدل

...........مجلس قضاء

قاضي تطبیق العقوبات

/رقم        

قرار یقضي بعقوبة العمل للنفع العام/الوضع بالمؤسسة لتنفیذ حكممقرر

......................................قاضي تطبیق العقوبات بمجلس قضاء.......................نحن

المتضمن كیفیة 2009أفریل 21المؤرخ في 02بعد الإطلاع على المنشور الوزاري رقم -
للنفع العامتطبیق عقبة العمل 

تحت ....................القرار الصادر بتاریخ /بعد الاطلاع على الحكم
القاضي.....................رقم

)الإسم و اللقب(ضد المدعو................ذكر منطوق الحكم أو القرار....................ب

مكان تاریخ و ...........................و....................ابن
.........................................الملاد

المقیم 
.........................................................................................................ب

4مكرر5و  3مكرر 5بعد الإطلاع على قانون العقوبات لا سیما المادتین 

ذكر طبیعة العمل (لمزاولة العمل)تعیینها(في المؤسسة العمومیة.............نأمر بوضع المدعو-

وفقا للبرنامج و )ذكر عدد الأیام(خلال )ذكر الحجم الساعي للعمل(في مدة)المسند للمعني

الالتزامات التالیة

)ذكر حالة المعني(الضمان الاجتماعي -

ذا المقرر تطبق عقوبة الحبس الأصلیةفي حالة الإخلال بالالتزامات و الشروط المدونة في ه-

........ فيحرر بمكتبنا 

قاضي تطبیق العقوبات

إعلامنا و ،على المؤسسة المستقبلة إخطاري بنھایة تنفیذ المحكوم علیھ للالتزامات المحددة في ھذا القرار

عن كل إخلال في تنفیذها
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)5(الملحق رقم 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة العدل

مدیر أو رئیس المؤسسة المستقبلة

................ملف رقم

بطاقة مراقبة أداء عقوبة العمل للنفع العام

.............................................................................................ھویة المعني

لعقوبات لدى مجلس قضاءصادر عن قاضي تطبیق ا.....في ...........مقرر الوضع رقم

.........................................................................................................

............................................إلى.....................من:مدة عقوبة العمل للنفع العام

طبیعة العمل 
................................................................................................

...................................................................................المستخدمملاحظات ..

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
...........................................................................................................
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الإمضاء عدد ساعات 
العمل المؤداة

عدد ساعات 
العمل 

المبرمجة

ساعة 
الخروج

ساعة 
الحضور

التاریخ

السنة/الشھر/01

السنة/الشھر/02

السنة/الشھر/03

السنة/الشھر/04

السنة/الشھر/05

السنة/الشھر/06

السنة/الشھر/07

السنة/الشھر/08
السنة/الشھر/09

السنة/الشھر/10

السنة/الشھر/11

السنة/الشھر/12

السنة/الشھر/13

السنة/الشھر/14
السنة/الشھر/15

السنة/الشھر/16
السنة/الشھر/17

السنة/الشھر/18
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)6(الملحق رقم 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة العدل

...........مجلس قضاء

.................قاضي تطبیق العقوبات

.................../...............رقم

عدم مثول المحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العاممحضر 

......................................قاضي تطبیق العقوبات بمجلس قضاء.......................نحن

4مكرر5و 3مكرر5بناءا على المادتین 

تطبیق المتضمن كیفیة 2009أفریل 21المؤرخ في 02بناءا على على المنشور الوزاري رقم -
عقبة العمل للنفع العام

الموجھ للسید..................المؤرخ في................بعد الاطلاع على الإستدعاء الشخصي رقم

.............................................................................................................

الصادر عن.................القرار رقم/ة العمل للنفع العام بموجب الحكمالمحكوم علیھ نھائیا بعقوب

و المؤرخ ...........................................
.....................................................في  

.و أن المعني إلى مكتبنا لم یقدم في تاریخ المحدد أي عذر جدي یبرر عدم مثولھ

لاتخاذ الإجراءات .............و بناءا علیھ نحیل ھذا المحضر  إلى النائب الام لدى مجلس قضاء
التي تدخل اختصاصھ وفقا للقانون

حرر بمكتبنا

قاضي تطبیق العقوبات
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)7(الملحق رقم 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة العدل

...........مجلس قضاء

.................العقوباتقاضي تطبیق 

.................../...............رقم

قرار یتضمن عقوبة العمل للنفع العام/محضر وقف تطبیق حكم 

......................................قاضي تطبیق العقوبات بمجلس قضاء.......................نحن

3مكرر5بناءا على المادتین 

المتضمن كیفیة تطبیق 2009أفریل 21المؤرخ في 02على المنشور الوزاري رقم بناءا على -
عقبة العمل للنفع العام

المحكوم علیھ نھائیا بعقوبة العمل للنفع العام.......................بعد الاطلاع على طلب المدعو

و المؤرخ .................الصدر عن.......القرار رقم/بموجب الحكم
.....................................في  

للمعني)الاجتماعیة أو الصحیة أو العائلیة(بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بالطلب الوضعیة   

............................................................................................حیث تبین أن

دیا یخول دون مواصلة المعني تنفیذ لعقوبة العمل للنفع العامحیث أن ھذه الظروف تشكل سببا ج

نقرر
وقف تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام المحكومة بھا على :المادة الأولى-

ابتداءا .....................المدعو
...................................................إلى...................................................من
....

السید النائب العام،المعني،مدیر أو رئیس :تبلغ نسخة من ھذا القرار إلى كل من:المادة الثانیة
المؤسسة المستقبلة و المؤسسة الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي 

للمحبوسین

..........حرر في مكتبنا

قاضي تطبیق العقوبات
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)8(رقم الملحق 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة العدل

...........مجلس قضاء

.............قاضي تطبیق العقوبات

..............................رقم

قرار عقوبة العمل للنفع العام/إشعار بانتھاء تنفیذ حكم

......................................قضاءقاضي تطبیق العقوبات بمجلس .......................نحن  

3مكرر5بناءا على المادتین 

المتضمن كیفیة تطبیق عقبة 2009أفریل 21المؤرخ في 02بناءا على  المنشور الوزاري رقم -
العمل للنفع العام

المتعلق .............ذكر اسم المؤسسة....................الوارد إلینا من قبل بناءا على لاختار
المؤرخ في ............بنھایة تنفیذ المحكوم علیھ للالتزامات التي حددھا مقرر الوضع رقم

..........................

بانتھاء تنفیذ عقوبة العمل ..................نتشرف بإبلاغ السید النائب العام لدى مجلس قضاء-
للنفع العام

الصادر ........القرار رقم/بموجب الحكم.......................المحكوم بھا نھائیا على السید
............عن

مجلس /.............محكمة ........................المؤرخ في ............................
..........قضاء  

...............................بتھمة...........................

..........حرر في مكتبنا

قاضي تطبیق العقوبات
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)9(الملحق رقم 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة العدل

...........مجلس قضاء

.............قاضي تطبیق العقوبات

..............................رقم

قرار یتضمن عقوبة العمل للنفع العام/إشعار بالإخلال بالالتزامات المتعلقة بتنفیذ حكم

......................................قاضي تطبیق العقوبات بمجلس قضاء.......................نحن

3مكرر5بناءا على المادتین 

المتضمن كیفیة تطبیق عقبة 2009أفریل 21المؤرخ في 02بناءا على  المنشور الوزاري رقم -
العامالعمل للنفع

بعد الإطلاع على الإخطار بإخلال المعني بتنفیذ الالتزامات المحددة في مقرر الوضع -
.............رقم

ذكر اسم المؤسسة ....................(و الوارد إلینا من ...........................المؤرخ في 
)المستخدمة

بعدم تنفیذ ............................نتشرف بإخطار النائب العام لدى مجلس قضاء-
...........السید

/لعقوبة العمل للنفع العام المحكوم بھا نھائیا علیھ بموجب الحكم....................
............القراررقم

من طرف محكمة ........................و المؤرخ في ............................الصادر عن 
مجلس /

...........................................................................بتھمة......................قضاء
..

..........حرر في مكتبنا

قاضي تطبیق العقوب
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:الملخص

بعد اقتناع علم العقاب الحدیث بأن العقوبة لم تمنع الأشخاص من اقتراف 

إصلاحو أسالیب جدیدة تضمن ردع و آلیاتمن الضروري البحث عن أصبح,الجرائم

ظھر ھذا النمط من العقوبة في .ویعتبر العمل للنفع العام من أھم بدائل النظام العقابي,الجاني

أخذ بھا القانون أین 1920إلى غایة سنة و لكن بقیت مجرد فكرة 188فرنسا سنة

بیة وختلف دول العالم و الدول الارأخذت تنتشر و تطبق في ملایجابیاتھانظرا ,السوفیاتي

عربیة مثل أخرىدول إلىأن وصلت إلىانجلترا ,ألمانیا,فرنسابالخصوص مثل

تونس و الجزائر بحیث استحدث المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة ,مصر

المعدل و المتمم 2008مارس 8المؤرخ في 09/01بدیل للحبس بموجب القانون رقم 

كبدیل لعقوبة الحبس قصیرة یث أخذ بھابح, المتضمن قانون العقوبات66/156للأمر رقم 

.المدة 

عقوبة العمل تنفیذ عقوبة،،للإكراه البدني،الحبس،عقوبة العمل:الكلمات الدالة

.المؤسسة المستقبلةللنفع العام،


